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  كلية البنات الإسلامية بأسيوط ( جامعة الأزهر ) 

 موجز عن البحث
علم التفسير وإن كان أقدم العلوم الإسلامية منذ نشأة الإسلام ، إلا أنه على  

من ذلك يستمد من علوم شتى ، منها: علم أصول الفقه ، فلا بد لمن أراد أن  الرغم

أن يكون على علم ودراية ودراسة بعلم  –عز وجل  –يقدم على تفسير كتاب االله 

أصول الفقه ، وأن يقف على اختلاف علماء الأصول في دلالات الألفاظ، وأنواع 

 ، وما إلى ذلك . المفهوم، والناسخ والمنسوخ، والعام والخاص ...

والبحث يتناول دراسة عن مفهومي الشرط والصفة كقسمين من أقسام مفهوم 

المخالفة ، والذي هو القسم الثاني من أقسام دلالات الألفاظ عند جمهور 

 الأصوليين وأثر هذين المفهومين عند المفسرين. 

 سير . وقد جاء هذا البحث كمحاولة للمزاوجة بين علمي أصول الفقه والتف

 الكلمات المفتاحية :   

استمداد  –مفهوم الصفة  –مفهوم الشرط  –مفهوم المخالفة  –دلالات الألفاظ 

 علم التفسير . 

 



 مفهومي الشرط والصفة وأثرهما عند المفسرين 

١١٥ 

The concepts Of Condition And Adjective And Their Effect When 
Interpreters 

Wafa Abd El- Aziz Ahmed Abd El- Aziz  
Department Of Principles Of Fiqh 

Faculty of Islamic Femal In Assiut (Al-Azhar University) 
Email of corresponding author : Wafaa_ahmed@azhar.edu.eg 

 
Abstract: 

 The science of interpretation Although the oldest Islamic science since 

the emergence of Islam, but it nonetheless derives from various sciences, 

including: the science of the fundamentals of jurisprudence, it is necessary 

for those who wanted to submit to the interpretation of the book of God - the 

Almighty - to be aware Jurisprudence, and that stands on the difference of 

scholars in the semantics, the types of concept, the transcriber and copied, 

and public and private ..., and so on. 

The research deals with a study on the concepts of condition and 

adjective as two sections of the concept of the offense, which is the second 

section of the semantics sections of the fundamentalist audience and the 

impact of these concepts when interpreters. 

This research came as an attempt to pair the scientific principles of 

jurisprudence and interpretation. 
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  المقدمة
الحمــد الله الــذي أرســل رســوله بالهــدى وديــن الحــق ليظهــره علــى الــدين كلــه، 

) الـذي خــتم االله برســالته كــل رســالات والصـلاة  والســلام علــى ســيدنا محمــد (

 ) خاتم الأنبياء والمرسلين.. وبعد :ه مسك الختام، وكان (السماء، فكانت رسالت

ــرها  ــاة البشــرية في حاض ــة، تســع الحي ــلامية شــريعة شــاملة ووافي الشــريعة الإس

ومستقبلها، كما وسعتها في ماضـيها، فهـي تتسـع لكـل مـا يجـد مـن حـوادث الـزمن 

صـول وتطور الحياة، مع الاحتفاظ بالأصـالة والثبـات، وذلـك بوضـع القواعـد والأ

ــان  ــق البي التــي تضــبط طرائــق اســتنباط الأحكــام الشــرعية، ســواء أكانــت عــن طري

والتفسير للنصوص الشرعية فيما كان فيه نـص ثابـت، أم كانـت عـن طريـق القيـاس 

ولواحقه فيما لا نص فيه ، وبذلك تواكب الشريعة الإسلامية حركة الحياة في نموها 

 .تعالى  –سير حسب منهج االله وازدهارها، وضبطها بضوابط دقيقة تجعلها ت

ــولى  ــد أذن الم ــوان  -  -وق ــا بعن ــب بحثً ــفة « أن أكت ــرط والص ــومي الش مفه

 » . وأثرهما عند المفسرين

وهـذا البحــث يــدخل ضــمن مبحـث دلالات الألفــاظ علــى الأحكــام، ومبحــث 

الدلالات بصفة عامـة واحـد مـن المباحـث الغنيـة، التـي عنـيَّ علمـاء الأصـول بهـا، 

ريقًا من الطرق التي تنبئ عن مقصد الشارع الحكـيم، وتكشـف عـن مـراده لكونها ط

 من خلال نصوصه. 

ولم يعني بها علماء الأصول فحسب بل علماء التفسير أيضًا، حيث انكبـوا علـى 

 دراسة ما قرره علماء الأصول في هذا المبحث. 

الشــرط والصـفة، كقســمين مــن  مفهـومي وقـد تناولــت في هـذا البحــث موضــوع
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ام المفهوم المخالف عند جمهور الأصوليين ، وبينت كيف تباينت آراء العلماء أقس

في مفهوم المخالفة بصفة عامة، وكيف تباينت آراؤهم في مفهـومي الشـرط والصـفة 

 بصفة خاصة . 

ثم بينت أيضًا كيف اسـتفاد المفسـرون مـن دراسـة مفهـومي الشـرط والصـفة في 

ن أصول الفقه هـو أحـد الأدوات التـي إحيث  تفسير القرآن الكريم، ومعرفة معانيه،

 تعالى .  –لا بد وأن يستعين بها من يقدم على تفسير كتاب االله 

وبينـت كيـف اســتندوا أيضًـا في بيــان أوجـه الـدلالات في تفســير القـرآن الكــريم، 

وتدبر معانيه على ما قـرره الأصـوليون في بيـان تلـك الـدلالات والمفـاهيم، وكيـف 

لمذهب أحد أئمـة الأصـول  –في تفسيره للنص الشرعي  –د منهم كان ينتصر الواح

 دون غيره. 

  خطة البحث : 
ــوان : ــد المفســرين« البحــث بعن ــد »مفهــومي الشــرط والصــفة وأثرهمــا عن ، وق

اقتضت خطة البحث حسب هذا العنوان أن أجعله في مقدمة وتمهيد وثلاثـة فصـول 

 ضوعات  . وخاتمة، ثم فهرس المصادر والمراجع ، وفهرس للمو

 أما المقدمة : فتحدثت فيها عن موضوع البحث، وذكرت فيها الخطة . 

 وأما التمهيد : فجعلته في الدلالة بصفة عامة وأقسامها . 

 وأما الفصل الأول : ففي المنطوق والمفهوم ، وقد جعلته في مقدمة ومبحثين : 

هما . المقدمة : في التعريف بالمنطوق والمفهوم وبيان أقسام كلٌ من 

 . المبحث الأول : في تعريف مفهوم المخالفة 

 . المبحث الثاني : في حجية مفهوم المخالفة 
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 وأما الفصل الثاني : ففي مفهومي الشرط والصفة، وفيه تمهيد ومبحثان : 

 . التمهيد : في عرض محتويات الفصل 

 . المبحث الأول : في التعريف بمفهوم الشرط وبيان حجيته 

اني : في التعريف بمفهوم الصفة وبيان حجيته. المبحث الث 

وأما الفصل الثالث : ففي المسائل التي اختلف فيها المفسرون في مفهـومي الشـرط 

 والصفة ، وفيه مقدمة وتمهيد وستة مباحث : 

 . المقدمة : في عرض محتويات الفصل 

وبيان العلاقة التمهيد : في تعريف التفسير وبيان الفرق بينه وبين التدبر والتأويل ،

 بينه وبين أصول الفقه . 

 * والستة مباحث كما يلي : 

:في اختلاف المفسرين في حكـم نكـاح الأمَـة مـع اسـتطاعة طـول  المبحث الأول

 الحرة . 

 . المبحث الثاني : في اختلاف المفسرين في حكم النفقة على المطلقة البائن 

كول المرأة عن اللعان . المبحث الثالث : في اختلاف المفسرين في حكم ن 

 . المبحث الرابع : في اختلاف المفسرين في حكم نكاح الأمَة الكتابية 

 المبحث الخامس : في اختلاف المفسـرين في حكـم إعتـاق رقبـة كـافرة في كفـارة

 الظهار.

 المبحث السادس : في اخـتلاف المفسـرين في حكـم جـزاء الصـيد علـى المحـرم

 المخطئ والناسي . 

 ًا الخاتمــة: وذكــرت فيهــا أهــم النتــائج التــي توصــلت إليهــا مــن خــلال ثــم أخيــر
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 دراستي لهذا البحث . 

 . وأعقبت الخاتمة بقائمة بالمصادر والمراجع، ثم فهرس للموضوعات 

 وختامًا، هذا بحثي المتواضع لا أدعي فيه ما ادعاه أبو العلاء المعري حين قال:

 بما لم تَسْتَطعِْهُ الأوائل لآتٍ   وإني وإن كنتُ الأخيرَ زمانُهُ   

كلا !! فهذا جهد جهيد، وعمل متواضع قدمته بين يدي القارئ، وما كان فيه من 

ومن كان من خطأ أو زلات فمنـي ومـن الشـيطان، وأسـأل  -  -صواب فمن االله 

 االله فيه العفو والمغفرة وألتمس من السادة القراء المعذرة . 

 ،،،أمَة االله والفقيرة إليه                                                                          

 وفاء عبد العزيز أحمد عبد العزيز                                                                      

 مدرس بكلية البنات الإسلامية بأسيوط 

 قسم أصول الفقه                                                                               
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  التمھید
  في الدلالة وأقسامھا

 أعرض في هذا التمهيد، تعريف الدلالة لغةً واصطلاحًا، مع بيان لأقسامها .

 أولاً : تعريف الدلالة لغة : 

 مصدر دلَّ يَدُلُّ دَلالة ودِلالة، والفتح أفصح .  الدلالة:

لالــة : لإبانــة، يقــال: دلــه علــى الطريــق ونحــوه: ســدده إليــه، أي الإرشــاد وا والدَّ

 أرشده إليه وأراه إياه، ويقال : دُللِت بهذا الطريق أي : عَرَفْته. 

 هو ما يستدل به على الشيء، وهو الأمارة في الشيء .  والدليل:

ودله على الشيء يَدُله دَلاً، ودلالة فاندلَ: سدده إليـه، : «  "لسان العرب"جاء في 

لدليل: ما يستدل به، والدليل: الـدالُّ ، وقـد دلـه علـى الطريـق يدُلـهُ دَلالـة ودِلالـة وا

 .  )١(»ودُلُولة، والفتح أعلى 

والـــدليل : الأمـــارة في الشـــيء، وهـــو بـــيِّنُ «رحمـــه االله:  –ويقـــول ابـــن فـــارس 

لالة  .  )٢(»الدَّ

 ثانيًا : تعريف الدَلالة في الاصطلاح : 

الدلالـة: كـون الشـيء بحيـث يلـزم مـن فهمـه فهـم شـيء : « " التحبير " جاء في 

ال، والثاني هو المدلول  .  )٣(»آخر، فالشيء الأول هو الدَّ

                                                        

مــادة ( د لّ ) ، وينظــر معــه: معجــم  ٢٤٩:  ١١/٢٤٨ه)  ٧١١ينظــر : لســان العــرب لابــن منظــور ( ت    (١)

ـــارس (ت ـــن ف ـــدي (ت٢/٢٥٩ه) ٣٩٥مقـــاييس اللغـــة لاب ـــاج العـــروس للزبي ه) ١٢٠٥مـــادة(دل)، ت

 باب الدال . ١/٢٩٤(دل ل)، المعجم الوسيط ٢٨/٤٩٧

 . ٢/٢٥٩ينظر : معجم مقاييس اللغة لابن فارس    (٢)

، وينظـر معـه : تيسـير التحريـر لابـن أميـر  ١/٣١٧،  ١/١٩٤ينظـر : التحبيـر شـرح التحريـر للمـرداوي    (٣)

، شـرح تنقـيح الفصـول ١/٩٩، التقرير والتحبيـر لابـن أميـر الحـاج ٢/٧٠، حاشية المرآة ١/٧٩بادشاه 

لابـن السـبكي  ، رفع الحاجب عن مختصر ابـن الحاجـب١/١٨٤، نهاية السول للإسنوي ١/٢٣للقرافي 

١/٣٥٢. 
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وهذا التعريف أعم؛ لأنه يدخل فيه الدَلالة اللفظية والغير لفظية، علـى مـا سـيأتي 

 إن شاء االله تعالى  . –بيانه 

 :  أقسام الدلالة

 :تنقسم الدلالة بوجه عام إلى قسمين 

 دلالة لفظية، باعتبار أن الدال فيها لفظ .  الأول :

 غير لفظية، باعتبار أن الدال فيها ليس لفظًا .  الثاني :

غيـره؛  بلفـظ أو –أي الدلالـة  –سواء كان ذلك : « رحمه االله  –يقول المرداوي 

 .)١(»لأن الدلالة تارة تكون لفظية، وتارة تكون غير لفظية

ام على أن دلالة الدال ثلاثـة أقسـام، دلالتـه وضـعًا ودلالتـه وقد دلَّ الاستقراء الت

ــثلاث، فيكــون  ــة ال ــدال في حــالات الدلال ــا، فتضــرب حــالتي ال ــه طبعً عقــلاً ودلالت

 :  )٢(المجموع ستة من ضرب اثنين في ثلاثة، وهي كالتالي

وهي التي يكون الـتلازم فيهـا بـين الـدال والمـدلول ]  الدلالة اللفظية الوضعية : ١[

بعلة الوضع، أي بسبب وضع الشيء للغير: أي جعله بإزائـه، بحيـث إذا فهـم 

 .  )٣(الشيء فهم الغير

كدلالة لفـظ الإنسـان علـى المعنـى الـذي وضـع لـه، وهـو حيـوان نـاطق، وهـذه 

 الدلالة هي المعنية بالدراسة في هذا البحث . 

ن الـدال والمـدلول وهـي التـي يكـون الـتلازم فيهـا بـي ]  الدلالة اللفظية العقلية :٢[

 بعلة العقل، أي هي التي يحكم بها العقل . 

                                                        

 .  ١/٣١٧ينظر : التحبير شرح التحرير للمرداوي    (١)

 .  ١١ينظر : مفهوم المخالفة بحث للأستاذ الدكتور/ أحمد عبد العزيز السيد ص    (٢)

 .  ١/٩٩ينظر : التقرير التحبير    (٣)
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 .  )١(وسميت عقلية؛ لأن التلازم بين الدال والمدلول بإيجاب العقل الصرف

ــظ  ــود اللاف ــى وج ــظ عل ــة اللف ــة، ودلال ــى النتيج ــدمتين عل ــة المق ــك كدلال وذل

 . )٣(، وكدلالة الصوت المسموع من وراء الجدار على صاحبه )٢(وحياته

وهي التي يكـون الـتلازم فيهـا بـين الـدال والمـدلول ]  الدلالة اللفظية الطبيعية : ٣[

 بعلة الطبيعة . 

مـا كانـت الطبيعـة بسـبب وجـود : « -رحمـه االله  -أو كما يقول ابن أمير بادشاة  

 .   )٥(الصدر ع، كدلالة اللفظ الخارج عند السعال على وج )٤(»الدال

كدلالة الذراع على القدر المعين، وغروب الشـمس  :]  دلالة غير لفظية وضعية ٤[

، وكالنصــب جمــع نَصَــبة، وهــو العلامــة المنصــوبة  )٦(علــى وجــوب الصــلاة

 .  )٨(، وكدلالة وجود المشروط على وجود الشرط )٧(لمعرفة الطريق

، وكدلالـة  )٩(كدلالة وجود السبب علـى وجـود مسـببه ]  دلالة غير لفظية عقلية :٥[

  )١٠(مؤثر والعكس ، مثل الدخان على النار وبالعكس الأثر على ال

                                                        

 .  ١/٩٩ينظر : التقرير والتحبير    (١)

 .  ١/٨٤ي ينظر : نهاية السول للإسنو   (٢)

 .١/٨٠ينظر : تيسير التحرير لابن أمير بادشاه    (٣)

 ينظر : المرجع السابق نفسه .    (٤)

 .  ١/٨٤ينظر : نهاية السول    (٥)

 ينظر : المرجع السابق نفسه .    (٦)

 .  ١/٨٠ينظر : تيسير التحرير    (٧)

 .  ١/٢٠٣ينظر : الإبهاج    (٨)

 .  ١/٨٤ينظر : نهاية السول    (٩)

 .   ١/٢٠٣ينظر : الإبهاج في شرح المنهاج لابن السبكي    (١٠)
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١٢٣ 

وذلك كدلالة حمـرة الوجـه علـى الخجـل، وصـفرته  ]  دلالة غير لفظية طبيعية :٦[

 .  )١(على الوجل

: لأول هو المعني بالدراسة هنا وهوإذًا هذه هي الأقسام الستة للدلالة، والقسم ا

 الدلالة اللفظية الوضعية . 

 ظية الوضعية : تعريف الدلالة اللف

 اختلف في تعريفها : 

بأنها : كون اللفظ بحيث إذا أرسل فهم  -رحمه االله  -فعرفها الكمال بن الهمام  

 المعنى للعلم بوضعه له . 

بكلمة (أرسل) ولم يقـل (أطلـق)؛ لأن المتبـادر  -رحمه االله  -وعبَّر ابن الهمام  

ظ يـدل علـى معنـاه إذا تلفـظ بـه، من الإطلاق ما قرن بالإرادة، والإرسال أعم واللفـ

 . )٢(وإن لم يرد به المعنى

رحمه االله  : هي كون اللفظ بحيث إذا أطلق فَهِم منه المعنى  –وقال ابن السبكي 

 . )٣(من كان عالمًا بالوضع

وهـو «في (البحر المحيط) ، بـل قـال :  -رحمه االله  –وتابعه على ذلك الزركشي 

 . )٤(»الأصح

؛ لأن الإرســـال أعـــم مـــن  -رحمـــه االله  –ابـــن الهمـــام وأرى تـــرجيح تعريـــف 

                                                        

 .   ١٢ينظر : مفهوم المخالفة أ . د /  أحمد عبد العزيز ص    (١)

 .  ١/٨٠ينظر : تيسير التحرير    (٢)

 .  ١/٢٠٣ينظر : الإبهاج    (٣)

 .  ٢/٢٦٨ينظر : البحر المحيط للزركشي    (٤)



  ١/٢  الرابعالجزء     –العدد الرابع والثلاثون 

١٢٤ 

الإطلاق؛ لافتقار الإطلاق للإرادة بخلاف الإرسال؛ ولأن الكلمات قد تنفلت مـن 

 بين الشفتين دون قصد صاحبها وإرادته، ومع ذلك تدل على معناها . 

 –التضـمن  –ودلالة اللفظ على المعنى تنحصر في ثلاثة أوجـه هـي : (المطابقـة 

 ) . زامالالت

 أولاً : دلالة المطابقة :

وهي دلالة اللفظ على معناه بواسطة أن اللفـظ موضـوع لـذلك المعنـى، كدلالـة 

الإنسان على الحيوان الناطق، وإنما سميت بدلالة المطابقة؛ لأن اللفـظ مطـابق أي 

موافق لتمـام المعنـى الـذي وضـع لـه، مـن قـولهم : طـابق النعـل النعـل، إذا توافقـا، 

 لفظ بإزاء المعنى . وكون ال

 ثانيًا : دلالة التضمن : 

وهي دلالة اللفظ على معناه بواسطة أن اللفظ موضـوع لمعنـى داخـل فيـه ذلـك 

المعنى المدلول للفظ، كدلالة الإنسان على الحيوان أو النـاطق، فـإن الإنسـان إنمـا 

فيه  يدل على الحيوان أو الناطق لأجل أنه موضوع للحيوان الناطق وهو معنى دخل

 الحيوان الذي هو مدلول اللفظ . 

وإنما سميت بدلالة التضمن؛ فلأن جزء المعنى الموضـوع لـه داخـل في ضـمنه، 

 فهي دلالة على ما في ضمن المعنى الموضوع له. 

 :  الالتزامثالثًا : دلالة 

وهي دلالة اللفظ على معناه بواسطة أن اللفظ موضـوع لمعنـى خـرج عنـه ذلـك 

كدلالة الإنسان على قابل العلم وصنعة الكتابة، فـإن دلالتـه عليـه المعنى المدلول، 

 بواسطة أن اللفظ موضوع للحيوان الناطق، وقابل العلم وصنعة الكتابة خارج عنه . 
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١٢٥ 

؛ فلأن اللفظ لا يدل على كل أمـر خـارج عـن معنـاه وإنما سميت بدلالة الالتزام

 .  )١(الموضوع له بل على الخارج اللازم له

في نظر العقـل،  الالتزاممن كثرة استخدام دلالة  -رحمه االله  –ر الغزالي وقد حذَّ 

 الالتـزاموأرشد إلى الاقتصار على دلالة المطابقة والتضمن فقط؛ وذلك لأن دلالـة 

 غير منحصرة وغير منتهية على حد زعمه، فالابتعاد عنها بقدر المستطاع أولى . 

تستعمل في نظر العقـل مـن الألفـاظ مـا  وإياك أن: « -رحمه االله  –يقول الغزالي 

، لكــن اقتصــر علــى مــا يــدل بطريــق المطابقــة والتضــمن؛ لأن الالتــزاميــدل بطريــق 

لا تنحصر في حد، إذ السـقف يلـزم الحـائط، والحـائط الأس  الالتزامالدلالة بطريق 

 . )٢(»والأس الأرض ، وذلك لا ينحصر

ط، وهو : اللـزوم الـذهني: وهـو ية من شرالالتزامهذا، ولا بد من تحقق الدلالة 

، أو هو كون الأمر الخارجي بحيث يلـزم  )٣(الذي ينتقل الذهن إليه عند سماع اللفظ

 .  )٤(من تحقق المسمى في الذهن تحققه في الذهن

 وأقسام اللازم هي : 

لازم في الذهن والخارج معًا : كالسرير والارتفـاع مـن الأرض، إذ السـرير أولاً : 

 الخارج فهو مرتفع . مهما وجد في 

                                                        

، ٨١:  ١/٨٠، وينظر معه : تيسـير التحريـر ٢٩الرازي ص  لقطب الدينالمنطقية  ينظر : تحرير القواعد   (١)

 .  ١/٢٠٤الإبهاج شرح المنهاج 

 .  ١/٣٠ينظر : المستصفى    (٢)

 .  ١/٢٠٤ينظر : الإبهاج في شرح المنهاج    (٣)

 .  ٣١ينظر : تحرير القواعد المنطقية ص    (٤)
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١٢٦ 

لازم في الــذهن فقــط : كالســواد، إذا أخــذ بقيــد كونــه ضــدًا للبيــاض، فــإن  ثانيًــا :

تصــوره مــن هــذه الحيثيــة يلــزم تصــور البيــاض، فهمــا متلازمــان في الــذهن، وليســا 

 بمتلازمين في الخارج بل متنافيين . 

زم مـن تحقـق لازم في الخارج فقط : وهو كون الأمر الخـارجي بحيـث يلـ ثالثًا :

 المسمى في الخارج تحققه في الخارج . 

كدلالــة لفــظ الغــراب علــى الســواد؛ لأنــه لا يوجــد في الخــارج غــراب إلا وهــو 

متصف بالسواد، ولكن هذا لا يفهم من فهم معنى الغراب؛ لأن مـن لـم يـر الغـراب 

 قط، ولم يخبره أحد بلونه، قـد يتصـور أن الغـراب طـائر أبـيض، فالسـواد إنمـا يلـزم

ــد الأصــوليين  ــة عن ــه التزامي ــه علي ــذهن، فدلالت ــط، لا في ال ــارج فق ــراب في الخ الغ

 . )١(والبيانيين، وليست كذلك عند المناطقة

بعد بيان هذه الأقسام، يتضح أنه لا بد من تحقق شرط اللزوم الذهني في الدلالـة 

لفـظ فلـم ية، فإنه لو لم يتحقق هذا الشرط لامتنع فهم الأمر الخارجي مـن الالالتزام

 يكن دالاً عليه، وذلك لأن دلالة اللفظ على المعنى بحسب الوضع لأحد الأمرين:  

 إما لأجل أنه موضوع بإزائه .   -

 أو لأجل أنه يلزم من فهم المعنى الموضوع له فهمه .   -

واللفظ ليس بموضـوع للأمـر الخـارجي، فلـو لـم يكـن بحيـث يلـزم مـن تصـور 

 .  )٢(الثاني أيضًا متحققًا، فلم يكن اللفظ دالاً عليه المسمى تصوره لم يكن الأمر 

*  *  *  * 

                                                        

 .  ١/٢٠٤، الإبهاج ١/٧٥، التقرير والتحبير  ٣١ينظر : تحرير القواعد المنطقية ص    (١)

 .  ٣١ينظر : تحرير القواعد المنطقية ص    (٢)
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١٢٧ 

  الفصل الأول
  المنطوق والمفھوم 

 ومبحثان :  وفيه مقدمة

 تعريف مفهوم المخالفة . المبحث الأول : 

 حجية مفهوم المخالفة .المبحث الثاني : 

  المقدمة
  تعریف بالمنطوق والمفھوم وبیان أقسامھما

عمدوا إلى تقسيم دلالات الألفاظ على معانيها إلى قسـمين  جمهور الأصوليين

ــاف  –رئيســين  ــد خــالفوا الأحن ــذلك ق ــة المنطــوق  –وهــم ب ــة  –همــا : ( دلال دلال

 المفهوم) . 

 أولاً : دلالة المنطوق : 

وهي دلالة اللفـظ علـى معنـى في محـل النطـق؛ بـأن يكـون ذلـك المعنـى حكمًـا 

 . )١(للمذكور وحالاً من أحواله

لنطــق هــو الــتلفظ، ومحلــه هــو اللفــظ، أي معنــى دل عليــه اللفــظ حالــة كونــه وا

فَـلاَ تَقُـلْ لَهُمَـا ﴿ : -تعالى  –، مثل قوله  )٢(مستقرًا في محل النطق، أي التلفظ باسمه

 ] فهو منطوق في تحريم التأفيف .٢٣﴾ [الإسراء :أُفٍّ وَلاَ تَنهَْرْهُمَا

 ومنطوق غير صريح . منطوق صريح   ،  وينقسم المنطوق إلى :

                                                        

، جمع الجوامـع مـع ١/١٧١، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب  ٣/٦٢ينظر : الإحكام للآمدي    (١)

 .  ٢/٥٣، إرشاد الفحول ١/٣٠٦حاشية العطار 

 .  ١/٣٠٦ينظر : حاشية العطار    (٢)
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١٢٨ 

 المنطوق الصريح : 

، ويمكـن أن يمثـل لـه )١(وهو ما وضع اللفظ له، فيدل عليه بالمعاينة أو بالتضـمن

] ، علــى ٢٣﴾ [الإســراء :فَــلاَ تَقُــلْ لَهُمَــا أُفٍّ وَلاَ تَنهَْرْهُمَــا﴿ :تعــالى  –بدلالــة قولــه 

هـذا المعنـى كـاملاً،  النهي عن التأفيف والنهر وتحريمهما، فقد أعطى منطوق الآية

 . )٢(بشكل مباشر وبلا تأمل، لهذا كان من باب المنطوق الصريح

 المنطوق الغير صريح : 

 .  )٣(الالتزامهو ما لم يوضع اللفظ له، بل يلزم مما وضع له، فيدل عليه ب

 –في جملتـه  –وقد اعتـبر غيـر الصـريح منطوقًـا عنـد المتكلمـين؛ لأن المنطـوق 

اللفـظ في محـل النطـق، بـأن يكـون حكمًـا للمـذكور أو حـالاً مـن يعني: ما دل عليـه 

 . )٤(أحواله، سواء ذكر ذلك الحكم ونطق به أم لا 

 ثانيًا :  دلالة المفهوم : 

 . )٥(وهي ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق

 (مفهوم موافقة ، ومفهوم مخالفة )  وتنقسم دلالة المفهوم إلى قسمين :

 : ] مفهوم الموافقة ١[

 .)٦(وهو أن يكون مدلول اللفظ في محل السكوت موافقًا لمدلوله في محل النطق

، )٧(ويسمى أيضًا فحوى الخطـاب ولحـن الخطـاب، والمـراد بـه معنـى الخطـاب

                                                        

 .   ٢/١٧١ينظر : شرح العضد على المختصر    (١)

 .  ١٧ينظر : مفهوم المخالفة أ . د / أحمد عبد العزيز ص    (٢)

 .   ٢/١٧٢ينظر : شرح العضد على المختصر    (٣)

 .  ١٨ينظر : مفهوم المخالفة أ . د/ أحمد عبد العزيز السيد ص    (٤)

 .  ٢/٥٣، إرشاد الفحول ٢/١٧١، شرح العضد  ٣/٦٢ينظر : الإحكام للآمدي    (٥)

 .  ٤/٧ينظر : البحر المحيط    (٦)

 .  ٣/٦٢ينظر : الإحكام للآمدي    (٧)
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١٢٩ 

 وينقسم مفهوم الموافقة إلى قسمين أيضًا : 

 مفهوم موافقة أولوي :

]، فقـد دل ٢٣﴾ [الإسـراء :هَرْهُمَـافَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْ ﴿ :تعالى  –مثل قوله 

تحريم التأفيف المنطوق به في هذه الآيـة علـى تحـريم الضـرب وسـائر أنـواع الأذى 

 . )١(الذي هو أبلغ من التأفيف

فالحكم المفهوم من اللفظ في محل السكوت موافـق للحكـم المفهـوم في محـل 

 .)٢(النطق

 مفهوم موافقة مساوي : 

فَالآْنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ االلهُ تعالى  : ﴿ –قوله كدلالة جواز المباشرة من 

﴾ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأْبَْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأْسَْـوَدِ مِـنَ الْفَجْـرِ 

ذلـك لمـا ] على جواز أن يصبح الرجل صائمًا جنبًا؛ لأنه لـو لـم يجـز ١٨٧[البقرة: 

جاز للصائم مد المباشرة إلى طلوع الفجر، بل كان يجب قطعها مقدار مـا يسـع فيـه 

 . )٣(الغسل قبل طلوع الفجر

 ] مفهوم المخالفة : ٢[

 وهذا محل البحث ، وسأتناوله بالتفصيل فيما يلي . 

                                                        

 .  ١/٣٦٨ينظر : الإبهاج    (١)

 .  ٣/٦٣ينظر : الإحكام للآمدي    (٢)

 .  ٤/٩، البحر المحيط  ١/٣٦٨ينظر : الإبهاج    (٣)



  ١/٢  الرابعالجزء     –العدد الرابع والثلاثون 

١٣٠ 

  المبحث الأول
  تعریف مفھوم المخالفة 

نت تعريفاتهم ومسالكهم، وقد في تعريف مفهوم المخالفة اختلف العلماء، وتباي

، )١(»مفهـوم المخالفـة« وضحّ هذه المسالك أ. د/ أحمد عبد العزيز السيد في بحـث 

 وبيَّن أنهم سلكوا في تعريف مفهوم المخالفة ثلاثة مسالك كما يلي : 

فقد عرفه بعضهم مكتفيًا بمجرد وجود المخالفة بين المنطـوق  المسلك الأول :

، وأبو يعلـى )٢(»البرهان«م ، ومن هؤلاء : إمام الحرمين في والمسكوت عنه في الحك

 رحمهم االله جميعًا.  –وغيرهم  )٤(»الإحكام«، والآمدي في  )٣(»العدة«في 

ــه الآمــدي  ــه :  -رحمــه االله  –فمــثلاً عرف مــا يكــون مــدلول اللفــظ في محــل «بأن

 . )٥(»السكوت مخالفًا لمدلوله في محل النطق

بعضهم مشيرًا إلـى أن الحكـم المسـكوت عنـه ينبغـي أن  وعرفه المسلك الثاني :

في  -رحمـه االله–يكون نفيًـا، ليقابـل الإثبـات في المنطـوق بـه، ومـن هـؤلاء الغزالـي 

الاسـتدلال لتخصـيص الشـيء «حيث عـرف مفهـوم المخالفـة بأنـه : » المستصفى«

 . )٦(»بالذكر على نفي الحكم عما عداه

أن المفهـوم المخـالف لا بـد أن يكـون نفيًـا وأصحاب هذا الاتجاه اكتفـوا ببيـان 

ليقابل الإثبات في المنطوق به، مع أنه قـد يكـون العكـس، وبالتـالي هـذه التعريفـات 

 فيها قصور لاكتفائها ببيان صورة واحدة وإغفال الأخرى . 

                                                        

 .  ٢٤ينظر : مفهوم المخالفة ص    (١)

 .  ١/٢٩٨البرهان  ينظر :   (٢)

 .  ٢/٤٤٩ينظر : العدة لأبي يعلى    (٣)

 .  ٣/٦٦ينظر : الإحكام للآمدي    (٤)

 ينظر : المرجع السابق نفسه .    (٥)

 .  ٢/١١١ينظر : المستصفى    (٦)
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١٣١ 

ــث : ــلك الثال ــوق  المس ــي المنط ــين حكم ــاقض ب ــترطًا التن ــهم مش ــه بعض وعرف

الاختلاف؛ لأن الاخـتلاف قـد يكـون بالتضـاد ،  والمسكوت عنه، ولا يكفي مجرد

حيــث عرفــه بأنــه :  "شــرح تنقــيح الفصــول"في  -رحمــه االله  –ومــن هــؤلاء القــرافي 

 . )١(»إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه«

،  )٣(، وابــن عبــد الشــكور)٢(وكــذلك نحــى نحــو هــذه التعريفــات ابــن الهمــام 

 رحمهم االله جميعًا. – )٤(والزركشي

 لراجح : ا

بعد عرض مسالك العلماء في تعريفات مفهوم المخالفة يتضح ترجيح المسـلك 

الثالــث الـــذي جعــل الحكـــم الثابــت بمفهـــوم المخالفــة نقيضًـــا للحكــم الثابـــت 

،  -رحمـه االله  –بالمنطوق، لا ضدًا له، وعلى رأس هذه التعريفات تعريـف القـرافي 

لانتفاء قيد من القيود المعتبرة في هذا «و : وزاد عليه أ. د / أحمد عبد العزيز قيدًا وه

 .  )٥(»الحكم

إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسـكوت عنـه، «فيكون التعريف الراجح هو : 

 ». لانتفاء قيد من القيود المعتبرة في هذا الحكم

 .)٧(، وتنبيه الخطاب)٦(ومفهوم المخالفة يسمى دليل الخطاب

***** 

                                                        

 .  ٥٥ينظر : شرح تنقيح الفصول ص    (١)

 .  ١/٩٨ينظر : تيسير التحرير    (٢)

 .  ١/٤١٤شرح مسلم الثبوت  ينظر : فواتح الرحموت   (٣)

 .  ٤/١٣ينظر : البحر المحيط    (٤)

 .  ٢٩ينظر : مفهوم المخالفة ص    (٥)

 .   ١/٤١٤، فواتح الرحموت  ١/٩٨ينظر : تيسير التحرير   (٦)

 . ٥٣ينظر : شرح تنقيح الفصول ص    (٧)



  ١/٢  الرابعالجزء     –العدد الرابع والثلاثون 

١٣٢ 

  المبحث الثاني
  المخالفة حجیة مفھوم

 انقسم العلماء في حجية مفهوم المخالفة إلى فريقين : 

وهــم يــرون حجيــة جميــع مفــاهيم المخالفــة إلا  الفريــق الأول وهــم الجمهــور :

 مفهوم اللقب. 

وممــن ذهــب إلــى ذلــك الإمــام مالــك وأصــحابه، والإمــام الشــافعي وأصــحابه، 

وجماعــة مــن أهــل والإمــام أحمــد وأصــحابه، وجماعــة مــن الفقهــاء والمتكلمــين، 

رحمهـم –اللغة، كأبي عبيدة معمر بن المثنى، وأبي عبيد القاسم بن سلام وغيرهما 

 .  )١(االله جميعا

وهم يرون أن مفهوم المخالفة لا يعتـبر حجـة في الشـريعة  الفريق الثاني الحنفية :

نة .   ولا طريقًا من طرق الدلالة على الحكم في نصوص الكتاب والسُّ

منطوق ألفاظهـا في محـل النطـق، وتـدل بمفهومهـا الموافـق في فالنصوص تدل ب

 محل السكوت، وليس لها مفهوم مخالف تدل به على الأحكام. 

وإذا انتفى حكم المنطوق عن المسكوت في نـص مـن النصـوص، فـذلك لـدليل 

 آخر، كالعدم الأصلي أو البراءة الأصلية . 

يجعلـوه مـن الاسـتدلالات فالأحناف إذًا يذهبون إلى عدم الاحتجـاج بـه، بـل و

 .  )٢( الفاسدة ، ويسمونه (المخصوص بالذكر)

                                                        

، الإبهـاج ٢/١٧٣مختصـر ، شرح العضد علـى ال٣/٦٣، الإحكام للآمدي ٢/١٩٤ينظر : المستصفى    (١)

، ٢/٥٦، إرشـاد الفحـول ١٣٩، روضـة النـاظر ص ١/٣٢٢، جمع الجوامع مع حاشية العطـار ١/٣٦٨

 . ٤/١٣البحر المحيط للزركشي 

، أصـول السرخسـي ٢/٢٥٣، أصول البزدوي مـع كشـف الأسـرار ١/٢٨٦ينظر : الفصول في الأصول    (٢)

 .  ٣٤فهوم المخالفة ص ، م١/٢٦٦، التوضيح ١/٩٨، تيسير التحرير ١/٥٥



 مفهومي الشرط والصفة وأثرهما عند المفسرين 

١٣٣ 

 شروط العمل بمفهوم المخالفة : 

من اعتبر مفهوم المخالفة حجة، اشـترط لـه شـروطًا للعمـل بـه، وهـذه الشـروط 

 كثيرة جدًا، أذكر أشهرها وهي كما يلي : 

لـب المعتـاد، ألا يكون ذكر القيـد في الـنص قـد خـرج مخـرج الغا الشرط الأول:

تيِ فيِ حُجُـورِكُمْ تعالى  : ﴿ –مثل قوله  ] فـإن الغالـب ٢٣﴾ [النسـاء: وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّ

كون الربائب في الحجور، ومـن شـأنهن ذلـك، فقيـد بـه لـذلك، لا لأن حكـم الـلاتي 

 .)١(لسن في الحجور بخلافه

وافقـة، وأمـا ألا يعارضه ما هو أرجح منه، من منطوق أو مفهـوم م الشرط الثاني :

تـرك المفهـوم  -رحمه االله  –إذا عارضه قياس، فلم يجوّز القاضي أبو بكر الباقلاني 

 . )٢(به، مع تجويزه ترك العموم بالقياس 

ألا تظهـر أولويـة المسـكوت عنـه بـالحكم أو مسـاواته فيـه وإلا  الشرط الثالـث :

 . )٣(لفةاستلزم ثبوت الحكم في المسكوت عنه، فكان مفهوم موافقة لا مخا

ألا يكون القيد قد جـاء جوابًـا لسـؤال ورد فيـه القيـد بعينـه ، فـإذا  الشرط الرابع :

: هل في الغنم السـائمة زكـاة؟ فأجيـب بـالحكم مقيـدًا بالقيـد  -مثلاً  –سأل شخص 

 . )٤(نفسه الذي ورد في السؤال، بأن يقال : في الغنم السائمة زكاة 

قصد به التفخيم، وتأكيد الحـال ، كقولـه  أن لا يكون المذكور الشرط الخامس :

                                                        

 .  ٢/١٧٤ينظر : شرح العضد    (١)

 .  ٢/٥٩، إرشاد الفحول ٤/١٨ينظر : البحر المحيط    (٢)

 .  ٢/١٧٤ينظر : شرح العضد    (٣)

 .  ٤٣:  ٤٢خالفة ص مينظر : المرجع السابق ، مفهوم ال   (٤)



  ١/٢  الرابعالجزء     –العدد الرابع والثلاثون 

١٣٤ 

) » : ( ،ٍلاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمنُِ باِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثَِ لَيَـال

ر فـإن التقييـد بالإيمـان لا مفهـوم لـه ، وإنمـا ذكـ) ١(»إلاَِّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

 .)٢(لتفخيم الأمر

أن لا يعود على أصله الذي هو المنطوق بالإبطال، أما لو كان  الشرط السادس :

 . )٣(كذلك فلا يعمل به

لا تبع ما ليس « فلا يحتج على صحة بيع الغائب الذي عند البائع بمفهوم قوله : 

حـدًا ، إذ لو صح ، لصح بيع ما ليس عنده الذي نطق الحديث بمنعـه؛ لأن أ)٤(»عندك

 . )٥(لم يفرق بينهما

*** 

                                                        

المتـوفى عنهـا زوجهـا أربعـة أشـهر  ينظر : صحيح البخاري عن أم حبيبـة، كتـاب: الطـلاق، بـاب : تحـد   (١)

، وصحيح مسلم عن أم سلمة، كتـاب : الطـلاق، بـاب : وجـوب الإحـداد في ٥٣٣٤، رقم  ٧/٥٩وعشرا 

 .  ١٤٨٦، رقم ٢/١١٢٣عِدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام 

 .  ٢/٦٠ينظر : إرشاد الفحول    (٢)

 .   ٢/٦١ينظر : المرجع السابق    (٣)

رقـم  ٢/٧٣٧وي عن حكيم بن حزام في سنن ابن ماجه، باب : النهي عـن بيـع مـا لـيس عنـد الإنسـان مر   (٤)

، السنن الكبرى للبيهقي ، باب : من قـال : لا يجـوز بيـع العـين ٥٣١١رقم  ٢٤/٢٦، مسند أحمد ٢١٨٧

رقـم  ٢/٥٢٥، سنن الترمذي ، باب : ما جاء في كراهية بيـع مـا لـيس عنـدك ١٠٤٢٢رقم  ٥/٤٣٨الغائبة 

 .  ٦١٦٢رقم  ٦/٥٩، السنن الكبرى للنسائي ، باب : بيع ما ليس عند البائع ١٢٣٢

 .  ٤/٢٣ينظر : البحر المحيط    (٥)



 مفهومي الشرط والصفة وأثرهما عند المفسرين 

١٣٥ 

  الفصل الثاني 
  مفھوم الشرط والصفة

 وفيه تمهيد ومبحثان : 

 في التعريف بمفهوم الشرط وبيان حجيته . المبحث الأول : 

 في التعريف بمفهوم الصفة وبيان حجيته. المبحث الثاني : 

  تمھید
ــروا لــه أنواعًــا كثيــر ــاول الجمهــور مفهــوم المخالفــة ذك ــدما تن ة، أفردوهــا عن

ووضحوها في كتبهم، منهم مـن تناولهـا بالبسـط والإسـهاب، ومـنهم مـن اقتصـد في 

 عدها، وأشهر هذه الأنواع هي : 

 مفهوم الشرط .   - ١

 مفهوم الصفة .   - ٢

 مفهوم الغاية .   - ٣

 مفهوم العدد .   - ٤

 مفهوم اللقب .   - ٥

 مفهوم الحصر .   - ٦

راسة نوعين فقط من أنواع مفهوم المخالفة هما : وسوف أقوم في هذا الفصل بد

 مفهوم الشرط ومفهوم الصفة . 

 وجعلت هذا الفصل في مبحثين : 

 في التعريف بمفهوم الشرط وبيان حجيته.  المبحث الأول :

 في التعريف بمفهوم الصفة وبيان حجيته. المبحث الثاني : 



  ١/٢  الرابعالجزء     –العدد الرابع والثلاثون 

١٣٦ 

  المبحث الأول
  تعریف بمفھوم الشرط وبیان حجیتھ

 ه مطلبان : وفي

 في تعريفه ، وتحرير محل النزاع فيه . المطلب الأول : 

 في الأدلة لكل مذهب . المطلب الثاني : 
  المطلب الأول

  تعريف مفهوم الشرط، وتحرير محل النزاع فيه

مــا يتوقــف عليــه الشــيء ولا يكــون داخــلاً في  الشــرط في اصــطلاح المتكلمــين :

» إن وإذا«ل عليـه أحـد الطـرفين النحـاة: مـا دخـالشيء ولا مؤثرًا فيه، وفي اصطلاح 

 ما يقوم مقامهما، مما يدل على سببه الأول ومسببه الثاني .  أو

 .  )١(لا الشرعي والعقلي  –أي الشرط اللغوي  –وهو المراد هنا 

دلالة اللفظ المفيد لحكم معلق على شرط لمـذكور، علـى ومفهوم الشرط هو : 

 .  )٢(شرط نقيضه في المسكوت عند عدم ال

 تحرير محل النزاع : 

إذا علق الحكم على شيء بأداة من أدوات التعليق والشرط المعروفة مثـل قولـه 

] فقـد وجـدت أمـور ٦﴾ [الطلاق: وَإنِْ كُنَّ أُولاَتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ ﴿ تعالى: –

 أربعة : 

قـة في الآيـة عنـد ثبوت المشروط عند ثبوت الشرط فيجب الإنفاق على المطل  - ١

 وجود الحمل . 

                                                        

 .  ٢/٦٣، إرشاد الفحول  ٤/٣٧ينظر : البحر المحيط    (١)

 .  ٢/١٣٠ينظر : التقرير والتحبير    (٢)



 مفهومي الشرط والصفة وأثرهما عند المفسرين 

١٣٧ 

 دلالة أداة الشرط وهي (إنْ) في الآية على ثبوت المشروط عند ثبوت الشرط .   - ٢

 . فاق عند عدم وجود حملعدم المشروط عند عدم الشرط، فلا يجب الإن  - ٣

 دلالة أداة الشرط وهي (إنْ) في الآية على انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط .   - ٤

اتفق العلماء على الثلاثة الأول، واختلفوا في الأمـر الرابـع، وهـو دلالـة أداة  وقد

 .  )١(الشرط على انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط

 مذاهب العلماء في مفهوم الشرط : 

 ذهب العلماء في الخلاف حول مفهوم الشرط إلى مذهبين : 

 المذهب الأول : 

فاء الحكم عند انتفاء الشـرط، وإلـى هـذا أن تعليق الحكم بالشرط، يدل على انت

ذهب كل من قال بمفهوم الصفة ، كما ذهب إليه أيضًا بعض منكري مفهوم الصفة، 

منهم: ابن سريج من الشـافعية، وأبـو الحسـن الكرخـي مـن الحنفيـة، وأبـو الحسـين 

ــر » أدب الجــدل«البصــري مــن المعتزلــة، ونقلــه أبــو الحســين الســهيلي في  عــن أكث

 .  )٢(رحمهم االله –الحنفية 

والأخذ به معلوم من لغة العرب والشرع، وإنكـار «رحمه االله:  –يقول الشوكاني 

ذلك مكابرة، وأحسن ما يقال لمن أنكره: عليك بتعلم لغة العرب، فإن إنكارك لهذا 

 . )٣(»يدل على أنك لا تعرفها

                                                        

 .  ٢/٨٨ينظر : أصول الفقه لأبو النور زهير    (١)

، الإبهـاج ٣/٨٣، الإحكام للآمدي ١/٢١٥، المحصول ٢/٢٠٥، المستصفى ١/٣٠٠ينظر : البرهان    (٢)

، ٢/٦٣، إرشــاد الفحــول ٤/٣٧، البحــر المحــيط ٢/١٨٠، شــرح العضــد ١/١٤٢، المعتمــد ١/٣٧٩

 .  ٣/٥٠٥شرح الكوكب المنير 

 .  ٢/٦٤ينظر : إرشاد الفحول    (٣)



  ١/٢  الرابعالجزء     –العدد الرابع والثلاثون 

١٣٨ 

 المذهب الثاني : 

د انتفـاء الشـرط، وإنمـا أن التعليق بالشرط لا يدل على ثبوت نقـيض الحكـم عنـ

مـن الـبراءة الأصـلية ، وإلـى ذلـك ذهـب أكثـر  –في حال السـكوت  –يؤخذ الحكم 

المعتزلــة، والقاضــي أبــو بكــر البــاقلاني، والقاضــي عبــد الجبــار، وأبــو عبــد االله 

، ورجحــه المحققــون مــن الحنفيــة، وقــد روي هــذا عــن  )١(رحمهــم االله   -البصــري

 . )٣(رحمهما االله  –، واختاره الغزالي والآمدي  )٢( رحمه االله –الإمام أبي حنيفة 

  المطلب الثاني
  الأدلة لكل مذهب

 أولاً : أدلة أصحاب المذهب الأول : 

استدل القائلون بمفهوم الشرط بنفس الأدلة التـي اسـتدلوا بهـا في مفهـوم الصـفة 

 وزادوا عليها دليلين :

ات، (إن) و(إذا) و(لــو) و(متــى) أن النحــاة قــالوا : إن هــذه الأدو الــدليل الأول :

أدوات شرط، ومعلوم أن نفي الشرط يدل على نفي المشروط، وبذلك تكـون هـذه 

 . عند انتفاء الشرط، وهو ما ندعيه الأدوات دالة على انتفاء المشروط

بأن تسـمية النحـاة لهـذه الأدوات بـأدوات الشـرط، تسـمية  ونوقش هذا الدليل :

                                                        

، البحـر ١/١٤٢، المعتمـد ٣/٨٣، الإحكام للآمدي ١/٢١٦ول ، المحص٢/٢٠٥ينظر : المستصفى    (١)

 .  ٢/٦٤، إرشاد الفحول ٤/٣٧المحيط 

، إرشــاد الفحــول ٤/٣٧، البحــر المحــيط ١/٤٢١، فــواتح الرحمــوت ١/١٠٠ينظــر : تيســير التحريــر    (٢)

٢/٦٤. 

 .  ٣/٨٣، الإحكام للآمدي ٢/٢٠٥ينظر : المستصفى    (٣)



 مفهومي الشرط والصفة وأثرهما عند المفسرين 

١٣٩ 

ى النصــب والرفــع ولا حجــة في كلامهــم إنمــا اصــطلاحية لهــم، كاصــطلاحهم علــ

الحجة في كلام اللغويين؛ لأنهم يضـعون الألفـاظ لمعانيهـا الحقيقيـة، ولـم يـرد عـن 

اللغويين ما يفيد تسمية هذه الأدوات بأدوات الشرط حتى يؤخـذ مـن هـذه التسـمية 

 أن الأدوات تدل على انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط .

لنحويين لما استعملوا هذه الأدوات في الشرط، أخـذ مـن بأن ا وأجيب عن هذا:

هذا الاستعمال أن اللغـويين قـد وضـعوها لـذلك، أي: لنفـي المشـروط عنـد انتفـاء 

إذ لو وضعها اللغويون لغير هذا، واستعملها النحويـون في الشـرط، لكـان  –الشرط 

خــلاف معنــى هــذا: أن النحــويين قــد نقلوهــا عــن معناهــا إلــى معنــى آخــر، والنقــل 

 . )١(الأصل

رضي االله عنهما  –ما روي أن يعلى بن أمية سأل عمر بن الخطاب  الدليل الثاني :

فقال : ما بالنا نقصر، وقد أمنِِّا ؟ فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول االله  -

) : ٢(»صدقة تصدق االله بها عليكم فاقبلوا صدقته«) فقال( . 

 وجه الدلالة : 

مــن أهــل اللســان  –رضــي االله عنهمــا  –وعمــر بــن الخطــاب  أن يعلــى بــن أميــة

وأرباب الفصاحة والبيان، وقـد فهمـا مـن الآيـة عـدم جـواز القصـر في حـال الأمـن، 

 ».صدقة تصدق االله بها عليكم«) على فهمها بقوله : وأقرهما النبي (

                                                        

، مفهوم المخالفة أ. د / أحمـد ١/٣٧٩، الإبهاج ٣/٨٣، الإحكام للآمدي ١/٢١٦ينتظر : المحصول    (١)

 .١١٨عبد العزيز السيد ص 

 ١/٤٧٨ينظر : صحيح مسلم، كتاب : صلاة المسـافرين وقصـرها، بـاب : صـلاة المسـافرين وقصـرها    (٢)

: ذكـر  ، صـحيح ابـن حبـان ، بـاب ١١٩٩، رقـم ٢/٣، سـنن أبـي داود، بـاب : صـلاة المسـافر ٦٨٦رقم 

 .٢٧٣٩، رقم ٦/٤٤٨الخبر الدال على أن قصر الصلاة في السفر إنما هو أمر إباحة لا حكم ، 
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١٤٠ 

وذلك دليل ظاهر على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط، ولو كان الأمر على غيـر 

) ) ، ولما تعجـب عمـر (ذلك، لما تبادر ذلك الفهم إلى خاطر يعلى بن أمية (

) عمــر في تعجبــه وهــداه إلــى أن القصــر رخصــة، مــن ذلــك، ولمــا أقــر الرســول (

 وصدقة تصدق االله بها على المسلمين . 

 المناقشة : 

 )، ليس فيها ما يـدلبأن الاستدلال بقصة يعلى بن أمية (:  ونوقش هذا الدليل

فهمـا أن ثبـوت القصـر في حـال الخـوف  –رضـي االله عنهمـا  –على أن يعلى وعمـر 

 مانع مـن ثبـوت القصـر في حـال الأمـن، ولـذلك سـألا متعجبـين مـن ثبوتـه في حالـة

 .الأمن

بل لعلهما فهما أن الأصل في الصلاة عدم القصـر، وحينمـا جـاء القصـر في حـال 

ه ئـفي حـال الأمـن، فلهـذا قلنـا ببقاالخوف بنص الآية، ولم يرد ما يـدل علـى القصـر 

 فلما باتا قاصرين تعجبا .  –وهو عدم القصر  –على حكمه الأصلي 

وإذا كان مثل هذا الاحتمال قائمًا، لم يتمحض أن سؤالهما وتعجبهما كان مبنيًـا 

 على فهمها أن تعليق الحكم بالشرط يدل على نفيه عند انتفائه . 

تمال إنما يصح أن لو كـان الأصـل في الصـلاة بأن ما ذكرتموه من الاح ويجاب :

الإتمـام، ولـيس كــذلك، بـل الأصــل في الصـلاة عــدم الإتمـام، ودليلــه مـا روي عــن 

أنهــا قالــت : كانــت الصــلاة في الســفر والحضــر  –رضــي االله عنهــا  –الســيدة عائشــة 

 .  )١(ركعتين، فأقرت في السفر وزيدت في الحضر 

                                                        

الصلاة أول ما فرضت ركعتين ، فأقرت صـلاة السـفر، وأتمـت صـلاة « مروي عن السيدة عائشة بلفظ :    (١)

، ١٠٩٠قـم ر ٢/٤٤، صحيح البخاري ، كتاب : الجمعـة، بـاب : يقصـر إذا خـرج مـن موضـعه » الحضر

صـحيح » . أن الصـلاة أول مـا فرضـت ركعتـين، فـأقرت صـلاة السـفر، وأتمـت صـلاة الحضـر«وبلفظ : 

 .  ٦٨٥رقم  ١/٤٧٨مسلم ، كتاب : صلاة المسافرين وقصرها، باب : صلاة المسافرين وقصرها 
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١٤١ 

 .  )١(شتراط الخوف وعدم القصر عند عدمهفلم يبق للتعجب وجهٌ سوى دلالة ا

 ثانيًا : أدلة أصحاب المذهب الثاني : 

 استدل النافون لمفهوم الشرط بدليلين : 

أنه يجـوز تعليـق الحكـم بشـرطين كمـا يجـوز بعلتـين، فـإذا قـال: الدليل الأول : 

احكم بالمال للمدعي إن كانت له بينة، واحكم لـه بالمـال إن شـهد لـه شـاهدان، لا 

يدل على نفي الحكم بالإقرار واليمين والشاهد، ولا يكون الأمـر بـالحكم بـالإقرار 

ــبر  ــاه بخ ــى جوزن ــذا المعن ــلاً، وله ــنص أص ــا لل ــه ورفعً ــخًا ل ــين نس ــاهد واليم والش

 .  )٢(الواحد

بأن الأصل عدم الشرط الثاني، والأصـل: التعليـق علـى شـرط واحـد،  وأجيب :

 الزائد خلاف الأصل. لأنه مستقل بتصحيح تأثير المؤثر، ف

فإن ثبت تعليقـه علـى شـرط ثـان فصـاعدًا، لـدعوى الحاجـة إليـه اعتبرنـاه، ولـم 

 . )٣(نحكم بانتفاء الحكم إلا بانتفاء جميع شروطه، كانتفاء الحكم عند انتفاء البينة

المدعى أن الشرط يلزم مـن عدمـه العـدم ولا : «  رحمه االله -يقول ابن السبكي  

ود ولا عدم، وما ذكرتموه لا ينقض هـذه الـدعوى؛ لأن الشـرط يلزم من وجوده وج

في الحالة التي ذكرتموهـا وهـي الصـلاة أحـد الأمـرين، وأحـد الأمـرين لا ينتفـي إلا 

بانتفائهما جميعا، وما لم ينتفيا لا ينتفي الشرط؛ لأن مسمى أحدهما باق وهـذا غيـر 

 . )٤(»مدعانا إذ المدعي فيما هو شرط بعينه

                                                        

ــان    (١) ــر : البره ــفى ١/٣٠٣ينظ ــدي ٢/٢٠٦، المستص ــام للآم ــد ٣/٨٤، الإحك ــرح العض ، ٢/١٧٨، ش

 .  ١١٩هوم المخالفة ص مف

 .  ٢/٢٠٦ينظر : المستصفى    (٢)

 .  ١٢١ينظر : مفهوم المخالفة ص    (٣)

 .  ١/٣٨٠ينظر : الإبهاج    (٤)
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١٤٢ 

وعنـد هـذا يظهـر أن احتجـاجهم بجـواز تعليقـه : «  رحمه االله –خي ويقول الطو

 .)١(»بشرطين، يخلف أحدهما الآخر لا معنى له

ورد في القرآن عدد من الآيات التي علق فيها الحكـم علـى شـرط،  الدليل الثاني :

وَلاَ تُكْرهُِـوا : ﴿ -تعالى  –ولم ينتف هذا الحكم عند انتفاء الشرط، مثال ذلك قوله 

ــناًفَ  ] فلــو كــان تعليــق الحكــم علــى ٣٣﴾ [النــور: تَيَــاتكُِمْ عَلَــى الْبغَِــاءِ إنِْ أَرَدْنَ تَحَصُّ

الشرط يفيد انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط، لكانت الآية دلـيلاً علـى جـواز الإكـراه 

الزنـا حـرام في كـل حـال،  دة التحصن من الفتاة، والبغاء أوعلى البغاء وعند عدم إرا

 عليه أم لم تكره .  سواء أكرهت

المعلق على شيء بكلمـة (إن) لـو كـان عـدمًا عنـد : «  رحمه االله –يقول الرازي 

وَلاَ تُكْرهُِــوا فَتَيَــاتكُِمْ عَلَــى الْبغَِــاءِ إنِْ أَرَدْنَ : ﴿   -عــدم ذلــك الشــيء لكــان قولــه 

ــناً م يُــردن ]  دلــيلاً علــى أنــه مــا حــرم الإكــراه علــى البغــاء، إن لــ٣٣﴾ [النــور: تَحَصُّ

 .  )٢(»التحصن

بأن حرمة الإكراه على الزنا باقية غيـر منتفيـة بالإجمـاع، حتـى وإن لـم  وأجيب :

ترد  الفتاة التحصن، وإنما المراد من الآية هـو انتفـاء حرمـة الإكـراه عنـد عـدم إرادة 

لا يتصـور في  يالتحصن؛ لأن من لا تريد التحصـن فهـي تريـد البغـاء، وبالتـالي البغـ

اه؛ لأن عنــدها إرادة للبغــاء؛ ولأن الإكــراه حمــل الشــخص علــى خــلاف حقهــا إكــر

مراده، ولا يلزم من نفى الحرمة عند عدم إرادة التحصن القول بجـواز الإكـراه؛ لأن 

 الإكراه عليه غير جائز بحال من الأحوال إجماعًا .

                                                        

 .  ٢/٧٦٣ينظر : شرح مختصر الروضة    (١)

 .   ١/٢١٨ينظر : المحصول    (٢)
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١٤٣ 

وأجيـب: بأنـا لا نسـلم أنـه لـيس كـذلك أي لا «رحمه االله  :  –يقول ابن السبكي 

سلم عدم انتفاء الحرمة عند عدم إرادة التحصن بـل حرمـة الإكـراه عنـد عـدم إرادة ن

التحصن منتفية لامتناع تصور الإكراه حينئذ فإن الإكراه إنما يتصـور علـى مـا يريـده 

الإنسان المكره لأنه حمل الشخص على مقابل مراده فإذا لم يتصور الإكراه جاز أن 

 .  )١(»والحرمة فرع كونه متصورايقول ليس بحرام لأنه ليس بمتصور 

*** 

                                                        

، ٢/١٨١شـرح العضـد  ،٣/٨٦، الإحكـام ١/٢١٨، وينظـر معـه : المحصـول ١/٣٨١ينظر : الإبهاج    (١)

 .  ١٢٣مفهوم المخالفة ص 



  ١/٢  الرابعالجزء     –العدد الرابع والثلاثون 

١٤٤ 

  المبحث الثاني
  تعریف بمفھوم الصفة وبیان حجیتھ

 وفيه ثلاثة مطالب : 

 في تعريفه، ومذاهب العلماء في حجيته .  المطلب الأول :

 في أدلة أصحاب المذهب الأول . المطلب الثاني : 

 في أدلة الفريق الثاني والثالث .  المطلب الثالث :
  الأول المطلب

  تعريف مفهوم الصفة، ومذاهب العلماء في حجيته

 مفهوم الصفة : 

هــذا مفهــوم الصــفة، وهــو مقــدم المفــاهيم «رحمــه االله  :  –يقــول ابــن الســبكي 

 .  )١(»ورأسها

وليس المراد بالصفة النعت النحوي، فالوصف هنا يطلق ويراد به ما هو أعم من 

،  )٢(» في الغـنمِ السـائمة زكـاة) : « قولـه (النعت، أي سواء كان نعتًا نحويًـا، مثـل : 

ــه ، نحــو :  أو ــم « مضــافًا نحــو : ســائمة الغــنم، أو مضــافًا إلي ــى ظل ،  )٣(» مطــل الغن

                                                        

 .  ١/٣٧١ينظر : الإبهاج في شرح المنهاج    (١)

مرفوعًـا، ينظـر : صـحيح  –رضـي االله عنهمـا  –هذا الحديث روي بألفاظ مختلفة عـن أنـس وابـن عمـر    (٢)

اب : زكـاة ، سـنن النسـائي الكـبرى، بـ١٤٥٤رقـم  ٢/١١٨البخاري ، كتاب : الزكاة، بـاب : زكـاة الغـنم 

، ســنن البيهقــي ١٥٦٧رقــم  ٢/٩٦، ســنن أبــي داود ، بــاب : في زكــاة الســائمة ٢٢٤٧رقــم  ٣/١٨الغــنم 

، سـنن الـدارمي ، بـاب : في  زكـاة الغـنم ٧٢٩٩رقـم  ٤/١٦٨الكبرى، جماع أبواب صدقة الغنم السائمة 

 .   ١٦٦٠رقم  ٢/١٠٠٦

الحوالة وهـل يرجـع في الحوالـة  –لحوالات، باب مرفوعًا عن أبي هريرة في صحيح البخاري ، كتاب : ا   (٣)

، صــحيح مســلم ، كتــاب : المســاقاة، بــاب : تحــريم مطــل الغنــى، وصــحة الحوالــة ٢٢٨٧رقــم  ٣/٩٤

 .  ١٥٦٤رقم  ٣/١١٩٧
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١٤٥ 

لاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ظرف زمان ، كقوله تعالى : ﴿ أو ، ] ٩﴾ [الجمعة: إذَِا نُودِيَ للِصَّ

 أو ظرف مكان، نحو : بع في بغداد . 

والمــراد بالصــفة عنــد الأصــوليين : تقييــد لفــظ : « رحمــه االله –كاني يقــول الشــو

مشترك المعنى بلفظ آخر، يختص بـبعض معانيـه ،...، فـإن المـراد بالصـفة عنـدهم 

 . )١(»يخص الصفة بالنعت أهل النحو فقط هي المعنوية ، لا النعت، وإنما

 تعريف مفهوم الصفة : 

 .  )٢(تعليق الحكم على الذات بأحد الأوصاف 

 مذاهب العلماء في حجية مفهوم الصفة : 

إذا علق الحكم بصفة من صـفات الـذات، فـإن اللفـظ يـدل علـى ثبـوت الحكـم 

 للذات عند وجود تلك الصفة باتفاق العلماء. 

ولكن الخلاف في أن اللفظ هل يدل على نفي الحكم عن الذات عند انتفـاء هـذا 

 الوصف أو لا يدل ؟ 

 وذهبوا إلى ثلاثة مذاهب : اختلف العلماء في ذلك 

 المذهب الأول : 

وهو لجمهور العلمـاء، حيـث ذهبـوا إلـى أن مفهـوم الصـفة حجـة، فـإن الحكـم 

 المعلق بصفة إذا انتفت هذه الصفة فإن اللفظ يدل على انتفاء ذلك الحكم. 

رحمهـم  –وإلى ذلك ذهب مالـك والشـافعي وأحمـد، وأبـو الحسـن الأشـعري 

                                                        

، حاشــية العطــار علــى جمــع الجوامــع ٤/٣٠، وينظــر: البحــر المحــيط ٢/٦١ينظــر : إرشــاد الفحــول    (١)

١/٣٢٨  . 

 .٤/٣٠البحر المحيط    (٢)
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١٤٦ 

العربيـة مـنهم أبـو عبيـدة بـن معمـر بـن المثنـى، وأبـو عبيـد بـن  ، وأخذ به علماء االله

 .  )١(وغيرهم -رحمهما االله  –القاسم بن سلام   

 المذهب الثاني : 

ذهب أصحابه إلى أن مفهوم الصفة ليس بحجـة، فـإذا امتـد حكـم مـن الأحكـام 

بصفة من الصفات ، فإن ذلك لا يـدل علـى نفـي الحكـم عمـا عـدا المتصـف بتلـك 

 وإنما يستدل على حكمه بدليل آخر، أو يظل على البراءة الأصلية . الصفة،

 . )٢(وأصحابه -رحمه االله  –وإلى ذلك ذهب الإمام أبو حنيفة 

ــاقلاني  ــن ســريح، -رحمــه االله  –وهــو مــذهب القاضــي الب ، ومــن الشــافعية : اب

 ، ومـن علمـاء -رحمهـم االله  –والقفال الشاشي والغزالي، وابـن برهـان، والآمـدي 

،  -رحمهـم االله  –العربية : الأخفش، وابن فارس ، وابن جني، وأبو بكـر الفارسـي 

 . )٣(وهو مذهب المعتزلة

 المذهب الثالث : 

قـــال بالتفصـــيل أي أن مفهـــوم الصـــفة حجـــة في بعـــض الصـــور دون بعضـــها، 

 وأصحاب هذا المذهب يذهبون إلى اتجاهين : 

                                                        

، ١٣٩، روضــة النــاظر ص ٣/٦٨، الإحكــام للآمــدي ٢/١٩١، المستصــفى  ١/٣٠٢ينظــر : البرهــان    (١)

 . ٢/٦١، إرشاد الفحول ٤/٣٠، البحر المحيط ٣/٥٠٠شرح الكوكب المنير 

، تيسـير التحريـر ١/٢٦٦وما بعدها ، التوضيح شـرح مـتن التنقـيح  ١/٢٨٩ينظر : الفصول في الأصول    (٢)

 . ١/٤١٤اتح الرحموت ، فو١/٩٩

، البحـر  ١/٢٢١، المحصـول ٣/٦٨، الإحكام للآمـدي ٢/١٩١، المستصفى ١/٣٠٩ينظر : البرهان    (٣)

 .٢/٦٢، إرشاد الفحول ٤/٣١المحيط 
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: إذا كانت الصفات مناسـبة -ه االله رحم –وبه قال إمام الحرمين  الاتجاه الأول :

للأحكــام المنوطــة بالوصــف بهــا مناســبة العلــل معلولاتهــا، فــذكرها يتضــمن انتفــاء 

 . )١(الأحكام عند انتفائها

 .)٢(»مطل الغنى ظلم) : « مثال الوصف المناسب قوله (

أما إذا كان الوصف غير مناسب للحكم، كما لو قال : في الغنم البيضاء زكاة، فلا 

 . )٣(يدل هذا التقييد على انتفاء الحكم عما تخلف عنه هذا القيد

، فإنه ذهب إلى أن -رحمه االله  –وإليه ذهب أبو عبد االله البصري  الاتجاه الثاني :

 مفهوم الصفة حجة في ثلاث صور : 

 .  )٤(»في سائمة الغنم الزكاة) : «أن يرد مورد البيان، كقوله (  - ١

 .  )٥( ) : في خبر التحالف والسلعة قائمةتعليم ، كقوله (أن يرد مورد ال  - ٢

أو يكون ما عـدا الصـفة داخـلاً تحـت الصـفة، كـالحكم بالشـاهدين فإنـه يـدل   - ٣

على أنه لا يحكـم بالشـاهد الواحـد؛ لأنـه يـدخل تحـت الشـاهدين، ولا يـدل 

 . )٦(على نفي الحكم فيما سوى ذلك

                                                        

 .  ١/٣٠٩ينظر : البرهان    (١)

 سبق تخريجه .    (٢)

 .  ٨٤ينظر : مفهوم المخالفة أ . د / أحمد عبد العزيز السيد ص    (٣)

 سبق تخريجه .    (٤)

) في اخـتلاف ينظر : شرح مشـكل الآثـار عـن عبـد االله ، بـاب : بيـان مشـكل مـا روي عـن رسـول االله (   (٥)

رقم  ٨/١٧١، شرح السُنة للبغوي، باب : اختلاف المتبايعين ٤٤٨١رقم  ١١/٣٣٧المتبايعين في الثمن 

 .  ٢٥٩١قم ر ٣/١٦٦١، سنن الدارمي ، باب : إذا اختلف المتبايعان ٢١٢٣

ــد    (٦) ــدي ١/١٥٠ينظــر : المعتم ــر المحــيط ٣/٦٨، الإحكــام للآم ــول ٣٢ – ٤/٣١، البح ــاد الفح ، إرش

٢/٦٢  . 



  ١/٢  الرابعالجزء     –العدد الرابع والثلاثون 

١٤٨ 

  المطلب الثاني
  ولأدلة أصحاب المذهب الأ

استدل أصحاب المذهب الأول وهم الجمهور على أن مفهوم الصفة حجة بمـا 

 يلي : 

التبــادر إلــى الفهــم، فإنــه يتبــادر إلــى الفهــم مباشــرة فهــم حكــم  الــدليل الأول :

 للمسكوت   عنه مغايرا لحكم المنطوق المقيد بصفة عند انتفاء تلك الصفة . 

 –ن سـمع مـا رواه البخـاري ومسـلم كما أن م: «  رحمه االله –يقول ابن السبكي 

فهـم أن مطـل مـن لـيس بغنـى  )١(» مطل الغنـى ظلـم) : «من قوله (  -رحمهما االله 

وهو من أئمة اللغـة،  -رحمه االله  –ليس ظلما وقد فهم ذلك من الحديث أبو عبيدة 

وكذلك الشافعي وهو إمام اللغة وابن بجدتها والتمسك بقول الشافعي وأبـي عبيـدة 

 .   )٢(»أولى من التمسك بقول أعرابي جلف -ا االله رحمهم –

: علـى التمسـك بفهـم الشـافعي وأبـي -رحمـه االله  –وقد اعترض إمام الحرمين 

هذا المسلك فيه نظر، فإن الأئمة قد يحكمون على « فقال :   -رحمهما االله  –عبيدة 

ليل، اللســان عــن نظــر واســتنباط وهــم في مســالكهم في محــل النــزاع مطــالبون بالــد

 . )٣(»والأعرابي الجلف منطقه طبعه فيقع التمسك بمنظومه ومنثوره

تخصيص الوصف بالذكر دون غيره مـن الأوصـاف لا بـد لـه مـن  الدليل الثاني :

                                                        

 سبق تخريجه .    (١)

 .  ١/٣٧٤ينظر : الإبهاج    (٢)

، شـرح ١/٣٧٤ومـا بعـدها ، والإبهـاج  ٣/٦٩ينظر : تقرير هذا الدليل ومناقشاته في : الإحكام للآمدي    (٣)

 .  ٢/٨٦، أصول الفقه لأبو النور زهير ٢/١٧٥ العضد
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فائدة، وإلا كان ذكره عبثًا وترجيحًا بلا مـرجح، وقـد بحثنـا عـن فائـدة لـه فلـم نجـد 

ن فــرض المســألة أن ســوى نفــي الحكــم عــن الــذات عنــد انتفــاء هــذا الوصــف؛ لأ

الوصف لم تظهر لـه فائـدة إلا نفـي الحكـم عنـد انتفـاء الوصـف، فوجـب أن يكـون 

اللفظ دالاً على نفي الحكم عنـد انتفـاء الصـفة منعًـا مـن اللغـو وصـونًا للكـلام عـن 

 العبث، وهو ما ندعيه .

 بأنه منقوض بمفهوم اللقب .  ونوقش :

م، إذ الكـلام بدونـه غيـر مفيـد، مفهوم اللقب لـه فائـدة تصـحيح الكـلا ويجاب :

 . )١(بخلاف الصفة

اسْـتَغْفِرْ لَهُـمْ : ﴿ -تعالى  –) لما نزل قوله ما روي أن قتادة  ( الدليل الثالث :

ةً فَلَنْ يَغْفِرَ االلهُ لَهُـمْ  ] قـال ٨٠﴾ [التوبـة: أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إنِْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّ

، فعقـل أن مــا زاد علــى  )٢(»إنمــا  خيــرني االله، وسـأزيده علــى الســبعين) : « ( النبـي

 السبعين بخلافه . 

بـأن مـا ذكرتمـوه مـن أخبـار الآحـاد لا نسـلم كونـه حجـة في مثـل هـذه  ونوقش :

 القاعدة ، وإن سلمنا أنه حجة، لكن يمتنع التمسك به لوجوه منها :

ستغفار ليس فيه ما يدل على فهمه وقـوع ) على السبعين في الاأن زيادة النبي (

المغفرة لهم باستغفاره زيادة على السبعين، وليس في لفظه مـا يـدل عليـه ، فيحتمـل 

                                                        

 .  ١/٣٧٥ينظر : الإبهاج    (١)

مروي عـن ابـن عمـر في : صـحيح البخـاري، كتـاب : تفسـير القـرآن ، بـاب : قولـه : (اسـتغفر لهـم أو لا    (٢)

، وصحيح مسلم ، كتاب : فضائل الصحابة ، بـاب : مـن فضـائل عمـر  ٤٦٧٠رقم  ٦/٢٦٧تستغفر لهم) 

) (٢٤٠٠رقم  ٤/١٨٦٥   . 
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أنه قصد بذلك استمالة قلوب الأحياء منهم ترغيبًا لهم في الدين لا لوقـوع المغفـرة، 

عَلَـيْهِمْ  سَـوَاءٌ تعـالى : ﴿ –وإلا كيف يتم دفـع التعـارض بـين هـذه الآيـة وبـين قولـه 

  )١(. ] ٦[المنافقون: ﴾  أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ االلهُ لَهُمْ 

  المطلب الثالث
  أدلة الفريق الثاني والثالث

 أدلة الفريق الثاني : 

أن تقييد الحكم بالصفة، لو دل على نفيه عند نفيها، إما أن يعـرف  الدليل الأول :

ذلك بالعقل أو النقل، والعقل لا مجال لـه في اللغـات، والنقـل إمـا متـواتر أو آحـاد، 

ولا سبيل إلى التواتر، والآحاد لا يفيد غير الظن، وهو غير معتبر في إثبـات اللغـات؛ 

) بقول الآحـاد مـع ورسوله ( –تعالى  –لأن الحكم على لغة ينزل عليها كلام االله 

 . )٢(ون ممتنعًاجواز الخطأ والغلط عليه يك

منع اشتراط التواتر وعدم إفادة الآحاد في مثله، وإلا امتنع العمل بأكثر  الجواب :

أدلة الأحكام لعـدم التـواتر في مفرداتهـا ، وأيضًـا فإنـا نقطـع أن العلمـاء في الأعصـار 

والأمصار كانوا يكتفـون في فهـم معـاني الألفـاظ بالآحـاد، كـنقلهم عـن الأصـمعي ، 

 . )٣(رحمهم االله –بي عبيد، وسيبويه والخليل، وأ

أنه لو كان تقييـد الحكـم بالصـفة يـدل علـى نفيـه عنـد عـدمها لمـا  الدليل الثاني :

حسُن الاستفهام عن الحكم في حال نفيها لا عن نفيه ولا عن إثباته، لكونه استفهامًا 

                                                        

 .   ٧٠:  ٣/٦٩ينظر : الإحكام للآمدي    (١)

 .   ٣/٧٦ المرجع السابقينظر :    (٢)

 .  ٢/١٧٩ينظر : شرح العضد    (٣)
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نـاع ضـربه، فإنـه دل علـى امت» لا تقل لزيـد أفٍ «عما دلّ عليه اللفظ، كما لو قال له : 

أدِّ الزكـاة عـن : «  ولا شك في حسنه، لـو قـال» ل أضربهفه«فإنه لا يحسن أن يقال : 

 .  )١(، فإنه يحسن أن يقال : وهل أوديها عن المعلوفة ؟ »غنمك السائمة

بأن حسن الاستفهام إنما كان لطلب الأجلـى والأوضـح لكـون دلالـة  ويجاب :

 . )٢(الخطاب ظاهرة ظنية غير قطعية 

 .)٣(لك يفسح المجال للسائل ليسأل مع وجود تلك الأدلةوذ

 أدلة الفريق الثالث : 

 الذي فرق بين حالين :  -رحمه االله  –ويمثل هذا المذهب إمام الحرمين 

إنه إذا كان الوصف المذكور مناسبًا للحكم الذي أعطى للمنطوق، قال بمفهـوم 

 الصفة، وإذا لم يكن مناسبًا لم يقل به . 

دل على ذلك باللغـة، فقـرر أن المفهـوم مـن دلالات الخطـاب في اللغـة وقد است

العربية، أن الوصف إذا كان مناسبًا للحكم كان علة لـه، والعلـة يـرتبط بهـا المعلـول 

 وجودًا وعدمًا، فيوجد الحكم بوجودها، وينتفي بانتفائها . 

ين الحكـم، أما إذا كان الوصف غير مناسب، فمعنى ذلك : أنه لا ارتباط بينـه وبـ

فلا يدل التقييد بالوصف في هـذه الحـال علـى انتفائـه ويصـبح الأمـر كمـا في مفهـوم 

 . )٤(اللقب

*** 

                                                        

 .  ٣/٧٧ينظر : الإحكام للآمدي    (١)

 .   ٣/٧٧ينظر : المرجع السابق    (٢)

 .  ١٠١ينظر : مفهوم المخالفة ص    (٣)

 .  ١٠٧، وينظر : مفهوم المخالفة أ . د / أحمد عبد العزيز ص  ٣١٠:  ١/٣٠٩ينظر : البرهان    (٤)
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  الفصل الثالث
المسائل التي اختلف فیھا المفسرون في مفھومي الشرط 

  والصفة
 وفيه مقدمة ، وتمهيد وستة مباحث : 

  المقدمة
 على من والاه .. وبعد : ) والحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله (

فإن علم التفسير هـو أشـرف العلـوم الإنسـانية ورأسـها علـى التحقيـق وهـو أول 

 العلوم الإسلامية ظهورًا . 

وقد جاء الفصـل الثالـث في بحثـي ، في بيـان أثـر مفهـومي الشـرط والصـفة علـى 

 المفسرين في تفسير آيات الذكر الحكيم  ، وفيه:

، ق بينه وبين التدبر وبين التأويلمعنى التفسير والفرمقدمة، وتمهيد : ذكرت فيه 

وبينــت العلاقــة بــين علمــي أصــول الفقــه والتفســير مــن وجهــة نظــر علمــاء التفســير 

أنفســهم ، وذكــرت فيــه مســائل اختلــف في حكمهــا المفســرون بنــاء علــى اخــتلاف 

لـى الأصوليين فيها، ثلاثـة منهـا كأمثلـة علـى مفهـوم الشـرط، وثلاثـة منهـا كأمثلـة ع

 مفهوم الصفة، وقد جعلتها في ستة مباحث كالآتي :

في اختلاف المفسرين في حكم نكاح الأمَة مع استطاعة طول  المبحث الأول     :

 الحرة . 

 .  حكم النفقة على المطلقة البائنفي اختلاف المفسرين في المبحث الثاني    :

 رأة عن اللعان. في اختلاف المفسرين في حكم نكول الم المبحث الثالث    :

 المبحث الرابع     : في اختلاف المفسرين في حكم نكاح الأمَة الكتابية . 

في اختلاف المفسرين في حكم إعتـاق رقبـة كـافرة في كفـارة  المبحث الخامس  :

 الظهار.

في اختلاف المفسـرين في حكـم جـزاء الصـيد علـى المحـرم  المبحث السادس :

 المخطئ والناسي . 
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  التمھید 

أعرض في التمهيد تعريف التفسير، والفرق بينه وبين التدبر، وبين التأويـل، ثـم و

 أذكر العلاقة بين علمي أصول الفقه والتفسير، واستمداد الثاني من الأول.

 أولاً : تعريف التفسير :

ـر الشـيء يُفْسِـر  الفَسَر لغة: ـره :  –، ويُفْسُـر-بالكسـر  –البيـان، فَسَّ بالضـم ، وفَسَّ

  أبانه .

 كشف المغطى، والتفسير كشف المراد عن اللفظ المشكل .  والفَسْر :

 وسَفَر الصبح يُسفِر سفرًا : أضاء وأشرق .

ر الشيء فَسْرًا : وضحه، وأصله من التفسـره : وهـي القليـل مـن المـاء ينظـر  وفَسَّ

 .)١(فيه الطبيب 

النازلـة هو علم نزول الآيـة وسـورتها وأقاصيصـها والإشـارات  وفي الاصطلاح :

ــوخها،  ــخها ومنس ــابهها، وناس ــدنيها، ومحكمهــا ومتش ــا وم ــب مكيه ــم ترتي ــا، ث فيه

 .  )٢(وخاصها وعامها، ومطلقها ومقيدها، ومجملها ومفسرها

) وبيان معانيه، المنزل على نبيه ( –تعالى  –هو علم يفهم به كتاب االله  وقيل :

 . )٣(واستخراج أحكامه

 دبر : ثانيًا : الفرق بين التفسير والت

 أصله من : دَبَر يَدْبرُ إدبارًا . التدبر لغة : 

                                                        

بــاب  ٢/٦٨٨، المعجــم الوســيط ١٢/٤٠، مــادة ( فســر ) ، تــاج العــروس ٥/٥٥ينظــر : لســان العــرب    (١)

 الفاء. 

 .  ١/٤١، تفسير الثعالبي ٢/١٤٨ينظر : البرهان    (٢)

 .  ١/٤١ينظر : تفسير الثعالبي    (٣)



  ١/٢  الرابعالجزء     –العدد الرابع والثلاثون 

١٥٤ 

خلاف الإقبال، ودُبُرُ كل شيء عقبه ومؤخره، واستدبر الأمـر: رأى في والإدبار : 

 . )١(نهايته ما لم ير في بدايته، والتدبر في الأمر: التفكر فيه

يـات والتأمـل : بأنه التفكر في الآ -رحمه االله  –عرفه أبو حيان  التدبر اصطلاحًا :

 . )٢(الذي يفضي بصاحبه إلى النظر في عواقب الأشياء

رحمه االله: بأنه التأمل في معاني القرآن وتحديق الفكر فيه، وفي  –وعرفه السعدي 

 .)٣(مبادئه وعواقبه ولوازم ذلك

 –تعـالى  –فيكون التدبر كما عرفـه المطيـري: عميـق التفكـر في معـاني كـلام االله 

 . )٤(عواقبها من تأثر قلب أو عمل جوارحوإعمال النظر في 

ويكون الفرق بينه وبـين التفسـير : التفسـير هـو الكشـف عـن معـاني القـرآن، ولا 

يلزم منه عميق تفكير ولا نظر في العواقب ولا تـأثر، ومقصـود التفسـير هـو المعـاني، 

 . )٥(ومقصود التدبر هو الهدايات

وبـه يسـتنتج كـل خيـر، وتسـتخرج  فإن تدبر كتاب االله مفتاح للعلوم والمعـارف،

 . )٦(منه جميع العلوم

                                                        

، باب الدال، ١/٢٦٦، فصل الدال المهملة، المعجم الوسيط ٤/٢٧٣ينظر : لسان العرب لابن منظور    (١)

 مادة : ( ب د ر ) .  ١/٢٩٦جمهرة اللغة 

 .  ٩/١٥٣ينظر : البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي    (٢)

 للشيخ السعدي .  ١/٨٩ينظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان    (٣)

 . ١٤ينظر : بحث دلالة الألفاظ الوضعية وأثرها في تدبر القرآن د / عبد المحسن زين المطيري ص    (٤)

 ينظر : المرجع السابق .    (٥)

 .  ١/١٨٩ينظر : تيسير الكريم الرحمن    (٦)



 مفهومي الشرط والصفة وأثرهما عند المفسرين 

١٥٥ 

 . )١(ولا يمكن أن يكون التدبر إلا مقرونًا بفقه المعاني والأهداف والحكمة

 ثالثًا : الفرق بين التفسير والتأويل :

 أما التأويل : 

من الأوْل، يقال : آل الأمر إلى كذا أي صـار إليـه، وأصـله مـن المـآل وهـو  لغة :

 لمصير .العاقبة وا

 –كما قال أبو القاسم بن حبيب النيسـابوري، والبغـوي، والكواسـي  اصطلاحًا :

وغيـرهم هـو : صـرف الآيـة إلـى معنـى موافـق لمـا قبلهـا ومـا بعـدها   -رحمهم االله 

 . )٢(تحتمله الآية غير مخالف للكتاب والسُنة من طريق الاستنباط

 والفرق بين التفسير والتأويل فيه ثلاثة أقوال: 

أنهما بمعنى واحد، وإلى ذلك ذهب ثعلب ، وابن الإعرابي، وأبو عبيـدة  الأول :

 –، قــال الزركشــي  )٣(  -رحمــه االله  –، وهــو ظــاهر كــلام الراغــب  -رحمهــم االله  –

 . )٤(: والصحيح تغايرهما-رحمه االله 

: رحمــه االله  –، يقــول الزركشــي   )٥(أن التفســير للفــظ والتأويــل للمعنــى الثــاني :

لتفســير كشــف المــراد عــن اللفــظ المشــكل ورد أحــد الاحتمــالين إلــى مــا يطــابق ا«

التفســير أعــم مــن التأويــل وأكثــر اســتعماله في «رحمــه االله:  –الظــاهر، قــال الراغــب 

                                                        

 .   ١/١٨ينظر : أسرار ترتيب القرآن    (١)

 .  ٢/١٥٠ينظر : البرهان    (٢)

 .  ١/١٦التنوير ينظر : التحرير و   (٣)

 .  ٢/١٤٩ينظر : البرهان    (٤)

 .  ١/١٦ينظر : تفسير ابن جزي    (٥)



  ١/٢  الرابعالجزء     –العدد الرابع والثلاثون 

١٥٦ 

الألفــاظ، وأكثــر اســتعمال التأويــل في المعــاني كتأويــل الرؤيــا، وأكثــره يســتعمل في 

التفسـير أكثـر مـا يسـتعمل في معـاني الكتب الإلهيـة، والتفسـير يسـتعمل في غيرهـا، و

 .)١(»مفردات الألفاظ

رحمه االله: إن التفسير هو الشـرح،  –وهو الصواب كما يقول ابن جزي  الثالث :

والتأويل هو حمل الكلام على معنى غير المعنى الذي يقتضيه، بموجب اقتضـى أن 

 . )٢(يحمل على ذلك ويخرج على ظاهره

 علم أصول الفقه، واستمداده منه : علاقة علم التفسير ب رابعًا :

التفسير هو أول العلوم الإسلامية ظهورًا، إذ قد ظهر الخوض فيه في عصر النبـي 

) رضي االله  –) إذ كان بعض أصحابه يسأله عن بعض معاني القرآن كما سأل عمر

 . )٣(عن الكلالة -عنه 

، وهمـا -همـارضـي االله عن-ثم اشتهر فيه بعد مـن الصـحابة علـيٌّ ، وابـن عبـاس

أكثر الصحابة قولاً في التفسير، وزيد بن ثابت، وأبي بن كعب، وعبد االله بن مسعود، 

                                                        

 .  ٢/١٤٩ينظر : البرهان    (١)

 .  ١/١٦ينظر : تفسير ابن جزي    (٢)

، مَا رَاجَعْـتُ رَسُـولَ ثُمَّ إنِِّي لاَ أَدَعُ بَعْدِي شَيْئًا أَهَمَّ عِنْدِي منَِ الْكَلاَلَةِ « روي عن عمر أنه قال في خطبته :    (٣)

لـِي فيِـهِ، حَتَّـى  االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيِ شَيْءٍ مَا رَاجَعْتُهُ فيِ الْكَلاَلَةِ، وَمَا أَغْلَظَ ليِ فـِي شَـيْءٍ مَـا أَغْلَـظَ 

ـيْفِ الَّ «طَعَنَ بإِصِْبَعِهِ فيِ صَدْرِي، فَقَالَ:  وَإنِِّـي إنِْ » تـِي فـِي آخِـرِ سُـورَةِ النِّسَـاءِ؟يَا عُمَرُ أَلاَ تَكْفِيكَ آيَـةُ الصَّ

ينظـر : صـحيح مسـلم، كتـاب : » . أَعِشْ أَقْضِ فيِهَا بقَِضِيَّةٍ، يَقْضِي بهَِا منِْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَمَنْ لاَ يَقْرَأُ الْقُـرْآنَ 

ب : الفـرائض ، ، كتـا٥٦٧رقـم  ١/٣٩٦المساجد ومواضع الصلاة، باب : نهـي مـن أكـل ثومًـا أو بصـلاً 

، مسـند  ٢٧٢٦رقـم  ٤/٢٨، سنن ابن ماجه ، باب : الكلالة ١٦١٧رقم  ٣/١٢٣٦باب : ميراث الكلالة 

 .   ٨٩رقم  ١/٢٥٠أحمد 



 مفهومي الشرط والصفة وأثرهما عند المفسرين 

١٥٧ 

 .  )١( -رضي االله عنهم أجمعين  –وعبد االله ابن عمرو بن العاص 

) أنـه ) عـن النبـي (وطلب تفسير القرآن وتأويله واجـب، لمـا روى علـيُّ  (

م أيها الناس قد بيَّن االله« قال في خطبته :   لكم في محكم كتابه مـا أحـل لكـم ومـا حُـرِّ

ــه،  ــوا بمحكم ــابهه واعمل ــوا بمتش ــه، وآمن ــوا حرام ــه، وحرم ــأحلوا حلال ــيكم، ف عل

 .)٢(»واعتبروا بأمثاله 

) بأن يحـل حلالـه ويحـرم حرامـه، ثـم لا يمكـن أن يحـل قال: فما أمر النبي (

 حلاله ويحرم حرامه إلا بعدما يعلم تفسيره . 

ر القرآن«) أنه قال : مسعود (وروي عن ابن   .  )٣(»من أراد العلم فليثوِّ

ولكن لا يجوز لأحد أن يفسر القرآن من ذات نفسه برأيه، مـا لـم يـتعلم ويعـرف 

ـر القـرآن «) أنـه قـال : وجوه اللغة وأحوال التنزيل، لمـا روي عـن النبـي ( مـن فسَّ

 . )٤(»برأيه فليتبوأ مقعده من النار

                                                        

 .  ١/١٤ينظر : التحرير والتنوير    (١)

، قـال الحـاكم: ٢٠٣١رقـم  ١/٧٣٩ينظر : المستدرك على الصحيحين ، أخبار في فضائل القرآن جملة    (٢)

ديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، صـحيح ابـن حبـان ، ذكـر الأخبـار عـن وصـف الـبعض الآخـر هذا ح

بيـان مـا روي عـن  –، شـرح مشـكل الآثـار ، بـاب ٧٤٥رقـم  ٣/٢٠لقصد النعت في الخـبر الـذي ذكرنـاه 

 .   ٣١٠٢رقم  ٨/١١٥» نزل القرآن على سبعة أحرف« ) من قوله : رسول االله (

، ٨٦٦٦رقـم  ٩/١٣٦المعجـم الكبيـر للطـبراني » من أرادالعلم فليثور القرآن«قال: عن مرة عن عبد االله    (٣)

 .  ٣٠٠١٨رقم  ٦/١٢٦ومصنف ابن أبي شيبة 

نة للبغـوي، بـاب : مـن قـال في القـرآن بغيـر علـم    (٤) ، ١١٨رقـم  ١/٢٥٨مروي عن ابن عباس في شرح السُّ

، وقـال الترمـذي : هـذا ٢٩٥١رقـم  ٥/١٩٩ سنن الترمذي ، بـاب : مـا جـاء في الـذي يفسـر القـرآن برأيـه

 .  ٨٠٣١رقم  ٧/٢٨٦حديث حسن، سنن النسائي الكبرى ، باب : من قال في القرآن بغير علم 



  ١/٢  الرابعالجزء     –العدد الرابع والثلاثون 

١٥٨ 

ــر ال ــي بك ــن أب ــديق (وروي ع ــه ص ــن قول ــئل ع ــه س ــالى –) أن ــةً ﴿-تع وَفَاكهَِ

فقيـل لـه : قـل مـن ذات نفسـك يـا » لا أدري مـا الأب؟ «] فقـال : ٣١﴾[عـبس:وَأَب�ا

أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في القرآن مـا لا «خليفة رسول االله ، قال : 

 . )١(»أعلم

أنـت الـذي تفسـر القـرآن قال : قال رجل لأبي :  -رحمه االله  –وعن ابن مجاهد 

برأيك فبكى أبي ثم قال : إني إذًا لجرئ ، لقد حملت التفسير عن بضعة عشر رجـلاً 

 . )٢() ورضي االله عنهم أجمعين من أصحاب رسول االله (

 وأما استمداده : 

فاستمداد العلم يراد به توقفه على معلومـات سـابقٌ وجودهـا علـى وجـود ذلـك 

 نًا لهم على إتقان تدوين ذلك العلم . العلم عند مدونيه لتكون عو

ـــم لتلـــك  ـــاج العل وســـمي ذلـــك في الاصـــطلاح بالاســـتمداد عـــن تشـــبيه احتي

 . )٣(المعلومات بطلب المدد، والمدد العون والغواثُ 

ولما كان طلب تفسير القرآن وتأويله واجبًا، كان لا بد من بيان الموارد والعلـوم 

يَّن العلمـاء أنـه ينبغـي لمـن أراد أن يقـدم علـى التي يستمد منها علم التفسير، وقـد بـ

أن يكون محيطًا بعلوم شتى تساعده على الخـوض فيـه،  –تعالى  –تفسير كتاب االله 

                                                        

، جامع بيان العلم وفضله ، بـاب : ٣٠١٠٣رقم  ٦/١٣٦مصنف ابن أبي شيبة ، من كره أن يفسر القرآن    (١)

ـنة للبغـوي، بـاب:  ١٥٦١رقـم  ٢/٨٣٣العلـم ما يلزم العالم إذا سئل عما لا يدريه من وجوه  ، شـرح السُّ

 .   ١٢٢رقم  ١/٢٦٤الخصومة في القرآن 

 بتصرف .  ١/١٢ينظر : تفسير السمرقندي    (٢)

 .  ١/١٨ينظر : التحرير والتنوير    (٣)



 مفهومي الشرط والصفة وأثرهما عند المفسرين 

١٥٩ 

ـر كمـا ادعـىَّ السـيوطي ، وعـدَّ منهـا  بل وجعلوها شـروطًا لا بـد أن تتـوافر في المفسِّ

 الإحاطة بعلم أصول الفقه . 

روط يجب توافرها فيمن أقبل على كتاب هناك ش« رحمه االله:  –يقول السيوطي 

ربه بنية تفسيره، وكشف معانيه، وهو أن يكون جامعًا للعلوم التي يحتاج إليها وهـي 

 خمسة عشر علمًا . 

لاســـتدلال علـــى الأحكـــام الفقـــه، إذ بـــه يعـــرف وجـــه ا عاشـــرها : أصـــول

 .  )١(»والاستنباط

رفــة قواعــد أصــول ولا بــد للمســفرين مــن مع«رحمــه االله   :  –ويقــول الزركشــي

 . )٢(»الفقه، فإنه من أعظم الطرق في استثمار الأحكام من الآيات

وقد ذكر البعض أن النظر في تفسير كتاب االله يكون من سـبعة أوجـه، وذكـر منهـا 

أن النظـر في : « "البحـر المحـيط "أحد هـذه الوجـوه، قواعـد أصـول الفقـه، جـاء في 

ة ،.... ، الوجه الخامس: معرفة الإجمـال من وجوه سبع –تعالى  –تفسير كتاب االله 

والتبيين والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد، ودلالة الأمر والنهـي، ومـا أشـبه 

هذا، ويختص أكثر هذا الوجه بجـزء الأحكـام مـن القـرآن، ويؤخـذ هنـا مـن أصـول 

 . )٣(»الفقه

لا بـد أن  وهناك من العلماء من اعتبر علـم أصـول الفقـه هـو الآلـة أو الأداة التـي

                                                        

 بتصرف .  ٢١٥:  ٤/٢١٤ينظر : الإتقان    (١)

 .  ٢/٦ينظر : البرهان في علوم القرآن    (٢)

 .  ١/١٥ظر : البحر المحيط ين   (٣)



  ١/٢  الرابعالجزء     –العدد الرابع والثلاثون 

١٦٠ 

ــاب االله  ــير كت ــى تفس ــدم عل ــن أراد أن يق ــل م ــا ك ــلح به ــالى  –يتس ــال  -تع ــا ق ، كم

العلوم المضـافة إلـى القـرآن تنقسـم علـى أقسـام : قسـم هـو : « رحمه االله -الشاطبي

 –تعالى  –كالأداة لفهمه واستخراج ما فيه من الفوائد والمعين على معرفة مراد االله 

التـي لا بـد منهـا ، وعلـم القـراءات والناسـخ والمنسـوخ، منه، كعلوم اللغـة العربيـة 

وقواعد أصول الفقه وما أشبه ذلك ، ... فإن علم العربية وعلم الناسخ والمنسـوخ، 

وعلم الأسباب وعلم المكي والمدني وعلم القراءات، وعلـم أصـول الفقـه، معلـوم 

 . )١(»عند جميع العلماء أنها معينة على فهم القرآن

قال ابن أبي الدنيا : وعلوم القرآن وما يستنبط منـه «رحمه االله:  – يقول السيوطي

بحرٌ لا ساحل له، قال : فهـذه العلـوم التـي هـي كالآلـة للمفسـر لا يكـون مفسـرًا إلا 

ـر مـع حصـولها  بتحصيلها، فمن فسر بدونها كان مفسرًا بالرأي المنهي عنه، وإذا فسَّ

 .)٢(»لم يكن مفسرًا بالرأي المنهي عنه

فاسـتمداد علـم التفسـير للمفسـر العربـي، والمولـد، : «  "التحرير والتنوير " وفي

من المجموع الملتئم من علم العربية وعلم الآثار، ومن أخبار العرب وأصول الفقه 

قيل: وعلم الكلام وعلم القراءات. ... وأمـا أصـول الفقـه فلـم يكونـوا يعدونـه مـن 

امر والنواهي والعمـوم وهـي مـن أصـول مادة التفسير، ولكنهم يذكرون أحكام الأو

ل أن بعضه يكون مادة للتفسير وذلك مـن جهتـين: إحـداهما: أن علـم  الفقه، فتحصَّ

الأصول قد أودعت فيه مسـائل كثيـرة هـي مـن طـرق اسـتعمال كـلام العـرب وفهـم 

                                                        

 .  ١/٨٦ينظر : تفسير القاسمي    (١)

 .  ٤/٢١٦ينظر : الإتقان    (٢)



 مفهومي الشرط والصفة وأثرهما عند المفسرين 

١٦١ 

ــائل الفحــوى ومفهــوم  ــل مس ــة مث ــا علمــاء العربي ــه عليه ــل التنبي مــوارد اللغــة، أهم

د الغزالــي علــم الأصــول مــن جملــة العلــوم التــي تتعلــق بــالقرآن المخالفــة، وقــد عــ

 وبأحكامه فلا جرم أن يكون مادة للتفسير.

أن علم الأصول يضـبط قواعـد الاسـتنباط ويفصـح عنهـا فهـو آلـة  الجهة الثانية:

 .  )١(»للمفسر في استنباط المعاني الشرعية من آياتها

 الخلاصة : 

تبين أن منزلـة علـم أصـول الفقـه مـن التفسـير بعد هذا العرض لأقوال العلماء، ي

ـر في اسـتنباط المعـاني مـن  بناءً على أقوالهم، أنه الآلة والأداة التي يستعين بها المفسِّ

؛ لأنه يضـبط قواعـد الاسـتنباط ويفصـح عنهـا، بـل وهـو مـن  –الحكيم  -كتاب االله

 أعظم الطرق في استثمار الأحكام من الآيات .

التفسـير ينتصـر الواحـد مـنهم لمـذهب أحـد أئمـة أصـول  وكثيرًا ما نجـد علمـاء

الفقه، ويفسر ألفاظ القرآن الكريم بما يتوافق مع ما ذهب إليه من مـذهب أصـولي ، 

 .  )٢(وقد يصرح بهذا التحيز والانتصار عالم لاحق لهذا العالم 

 وقد بدا هذا جليًا في المسائل التي قمت بدراستها . 

جعلـه العلمـاء شـرطًا مـن الشـروط التـي يجـب أن  والعلم بقواعـد أصـول الفقـه

 تتوافر فيمن أراد أن يقدم على تفسير القرآن الكريم . 

ولا ينافي استمداد علم التفسير من علم أصول الفقه وغيـره مـن العلـوم الشـرعية 

                                                        

 .   ٢٦:  ١/٢٥ينظر : التحرير والتنوير    (١)

 من البحث .  ٨١٣ينظر : ص      (٢)



  ١/٢  الرابعالجزء     –العدد الرابع والثلاثون 

١٦٢ 

الأخــرى، كونــه رأس العلــوم الإســلامية كمــا تقــدم، فيبقــى علــم التفســير أصــل لمــا 

ذلك لأنه أقدم العلوم الإسـلامية ظهـورًا منـذ نـزول الـوحي، استمد منه من علوم؛ و

) أول من خاض فيـه، ثـم بعـده الصـحابة، ثـم السـلف الصـالح إلـى لكون النبي (

 يومنا هذا . 

واعلم أن استمداد علم التفسير من هذه المـواد لا : «  "التحرير والتنوير"جاء في 

كونــه رأس العلــوم الإســلامية،  ينــافي كونــه رأس العلــوم الإســلامية كمــا تقــدم، لأن

معناه أنه أصل لعلوم الإسلام على وجه الإجمال فأمـا اسـتمداده مـن بعـض العلـوم 

الإسلامية، فذلك استمداد لقصد تفصيل التفسير على وجه أتم من الإجمـال، وهـو 

 . )١(»أصل لما استمد منه باختلاف الاعتبار

**** 

                                                        

 .  ١/٢٧ينظر : التحرير والتنوير    (١)



 مفهومي الشرط والصفة وأثرهما عند المفسرين 

١٦٣ 

  المبحث الأول
ح الأمَة مع استطاعة طول اختلاف المفسرین في حكم نكا

  الحرة
  ( مثال لمفھوم الشرط ) 

ــنكْحَِ الْمُحْصَــناَتِ : ﴿    -يقــول المــولى  ــنكُْمْ طَــوْلاً أَنْ يَ ــمْ يَسْــتَطعِْ مِ ــنْ لَ وَمَ

 ] . ٢٥﴾ [النساء: الْمُؤْمِناَتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتكُِمُ الْمُؤْمِناَتِ 

 لمفردات : بيان معاني ا

﴾ : اختلــف المفســرون في بيــان معنــى الطــول، وذهبــوا في ذلــك إلــى طَــوْلاً ﴿  ] ١[

 أربعة مذاهب : 

ـعة والقـدرة، يقـال: فـلان  المذهب الأول : طولاً ، أي غنى، والطول الغِناَء والسَّ

 .)١(ذو طول، أي : ذو قدرة في ماله، ويراد بالقدرة ههنا : القدرة على المهر 

،  ومجاهد وسـعيد بـن جبيـر والسـدي  -رضي االله عنهما-ابن عباس وبهذا قال 

 . )٢(»المدونة«في  -رحمهم االله أجمعين  –وابن زيد ومالك بن أنس 

، )٣(طولاً : أي فضلاً، يقال : لفلان علـى طـول أي فضـل وزيـادة المذهب الثاني :

 . )٤(] ٣﴾ [غافر: شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ تعالى:  ﴿ –قال 

 -رضـي االله عنهمـا-، قال ابن مسعود وجابر )٥(الطول : الهوى المذهب الثالث :

                                                        

، ١/١٨٧، تفســير ابــن جــزي ٢/٣٥للواحــدي ، التفســير الوســيط ١/٢٩٤ينظــر : تفســير الســمرقندي    (١)

 .  ٢/٢٦٠تفسير ابن كثير 

 .  ٢/٣٧ينظر : تفسير ابن عطية    (٢)

 .  ٨/١٨٥، تفسير الطبري ١/٣٤٩، تفسير النسفي ٢/٦٩ينظر : تفسير البيضاوي    (٣)

 .   ١/٤٩٩، تفسير الزمخشري ٣/١٠٩ينظر : أحكام القرآن للجصاص    (٤)

 .  ١/٤١٦سمعاني ينظر : تفسير ال   (٥)



  ١/٢  الرابعالجزء     –العدد الرابع والثلاثون 

١٦٤ 

ــراهيم النخعــي  ــا الجلــد -رحمهــم االله  –وعطــاء والشــعبي وربيعــة وإب : الطــول هن

والصبر لمن أحب أمَة وهويها حتى صار لذلك لا يستطيع أن يتزوج غيرهـا، فلـه أن 

 . )١( يتزوجها وإن كان موسرًا إذا خاف أن يزني بها

طــول المحصــنات بــأن يملــك فراشــهن علــى أن النكــاح هــو  المــذهب الرابــع :

، يقال : من لم يستطع منكم طولاً: يعني من لم يكن لـه مـنكم مقـدرة علـى  )٢(الوطء

 . )٣(الحرة فليتزوج الأمَة، يعني : إذا لم يكن له امرأة حرة

الإحصـان يقـع علـى معـاني « رحمـه االله  :  –قال الواحدي : ﴾الْمُحْصَناَتِ  ﴿  ] ٢[

 منها : 

ــالى:﴿  - ١ ــه تع ــة، كقول ــناَتِ الحري ــونَ الْمُحْصَ ــذِينَ يَرْمُ ــور: وَالَّ ــي: ٤﴾ [الن ] يعن

 الحرائر . 

، ]٢٥﴾ [النســاء: مُحْصَــناَتٍ غَيْــرَ مُسَــافِحَاتٍ : ﴿ -تعــالى  -العفــاف ، كقولــه  - ٢

 . )٤(يعني : عفائف 

ــإذَِا أُحْصِــنَّ ﴿ : -تعــالى  –الإســلام ، مــن ذلــك قولــه   - ٣ ] أي : ٢٥﴾ [النســاء: فَ

 أسلمن. 

﴾ وَالْمُحْصَناَتُ مِـنَ النِّسَـاءِ ﴿ تعـالى: –كون المرأة ذات زوج ، من ذلك قوله   - ٤

                                                        

، تفسير ابـن ٣/٥٩١، البحر المحيط ٢/٣٧، تفسير ابن عطية ٣/١٠٩ينظر : أحكام القرآن للجصاص    (١)

 .  ٢/٢٦٠كثير 

 .  ٢/٦٩، تفسير البيضاوي  ١/٤٩٩ينظر : تفسير الزمخشري    (٢)

 .  ١/٢٩٤ينظر : تفسير السمرقندي    (٣)

ينظـر : أحكـام القـرآن » ن الجنابـة وتحصـن فرجهـا مـن الزنـاإحصـانها أن تغتسـل مـ«يقول الجصاص :    (٤)

 .  ٣/٥٩١، وفي (البحر المحيط) : وهو ضعيف. ينظر : البحر المحيط ٣/١١٦للجصاص 



 مفهومي الشرط والصفة وأثرهما عند المفسرين 

١٦٥ 

 .  )١(] »٢٤[النساء: 

-عـن ابـن عبـاس «المحصـنات بـالحرائر ، قـال :   -رحمـه االله  –وفسر الطبري

]: يقـول : أن يـنكح ٢٥﴾ [النسـاء: لْمُحْصَـناَتِ أَنْ يَـنكْحَِ ارضي االله عنهما، قوله: ﴿

 . )٢(»الحرائر

رحمـه االله  –، وادعى إلكيا الهراسي  )٣(يدل على ذلك التقسيم بينهن وبين الإماء

 . )٤(إجماع المفسرين على ذلك -

﴾ : جمع فتاة وهُنَّ الشواب مـن النسـاء، ثـم يقـال لكـل مملوكـة فَتَيَاتكُِمُ ﴿   - ٣

 . )٥(»فتى«، والعبد : »فتاة« ذات سن أو شابة :

﴾: أي اللواتي قد صدقن بتوحيد االله، وبمـا جـاء بـه رسـول االله الْمُؤْمِناَتِ ﴿   - ٤

)٨(، وقيل : غير المشركات من عبدة الأوثان  )٧(أي : المسلمات )٦() من الحق(  . 

 خلاف العلماء في المسألة : 

                                                        

 .  ٢/٣٩، تفسير ابن عطية ١/٢٩٥، وينظر : تفسير السمرقندي  ٢/٣٣ينظر : تفسير الواحدي    (١)

نكـاح الأمَـة  –يج الأثـر في : السـنن الصـغرى للبيهقـي بـاب ، وينظـر تخـر٨/١٨٦ينظر : تفسير الطبري    (٢)

رقـم  ٧/٢٨٢، والكبرى للبيهقـي ، بـاب : مـا جـاء في نكـاح إمـاء المسـلمين ٢٤٥٩رقم  ٣/٤٨المسلمة 

 .  ١٣٩١٩رقم  ١٠/١٢٥، معرفة السنن والآثار ، باب : نكاح إماء المسلمين ١٣٩٩١

 .  ٣/٥٩١ينظر : البحر المحيط    (٣)

 .   ٢/٤١٩ر : أحكام القرآن لإلكيا الهراسي ينظ   (٤)

 .  ٢/٣٨، تفسير ابن عطية ٨/١٨٨ينظر : تفسير الطبري    (٥)

 .  ١٨٦:  ٨/١٨٥ينظر : تفسير الطبري    (٦)

 .  ١/١٨٧، تفسير ابن جزي  ١/٣٤٩ينظر : تفسير النسفي    (٧)

 .   ٨/١٩٠ينظر : تفسير الطبري    (٨)



  ١/٢  الرابعالجزء     –العدد الرابع والثلاثون 

١٦٦ 

  لحرة إلى مذاهب :اختلف العلماء في حكم نكاح الأمَة لواجد طول ا

 المذهب الأول : 

: يجـوز  رحمهـم االله –قال أبـو حنيفـة وأبـو يوسـف ومحمـد والحسـن بـن زيـاد 

ــه حــرة، وإن وجــد طــولاً إلــى الحــرة، ولا  ــة إذا لــم تكــن تحت للرجــل أن يتــزوج أمَ

 .  )١(يتزوجها إذا كانت تحته حرة

ومـن لـم يسـتطع  وعلى هذا المذهب يفسر النكاح في الآيـة بـالوطء ، والمعنـى :

منكم طولاً وطء الحرائر فلينكح أمَة، وعلى هذا التقدير فكـل مـن لـيس تحتـه حـرة 

 .  )٢(فإنه يجوز له التزوج بالأمَة 

) وأبي جعفر ومجاهد وابن المسـيب وإبـراهيم وهذا القول مروي عن علي (

 .  )٣(رحمهم االله –والحسن والزهري 

أي  -ذا علـى القـول بـأن دليـل الخطـاب رحمـه االله ، وهـ –وبه قال ابـن القاسـم 

 . )٥(، وقال به الطبري واحتج به )٤(لا يعتبر –مفهوم الشرط 

 المذهب الثاني : 

                                                        

ــام القــرآن ل   (١) ــر : أحك ــاص ينظ ــير الســمرقندي ٣/١١٠لجص ــرح مختصــر  ١/٢٩٤، تفس ــر : ش ، وينظ

، ، بـدائع الصـنائع في ترتيـب الشـرائع ٥/١٠٨، ، والمبسـوط للسرخسـي ٤/٤٤٩الطحاوي للجصـاص 

 .  ٢/٢٦٦للكاساني 

 .  ١٠/٤٦ينظر : تفسير الرازي    (٢)

 .  ٣/٥٩٢ينظر : البحر المحيط    (٣)

 .  ١/١٨٧ينظر : تفسير ابن جزي    (٤)

 .  ٨/١٨٦، تفسير الطبري  ١/٥٠٠ينظر : تفسير الزمخشري    (٥)



 مفهومي الشرط والصفة وأثرهما عند المفسرين 

١٦٧ 

وأكثر أصحابه إلى أنه لا يجوز للحر نكاح الأمَـة إلا   -رحمه االله  –ذهب مالك 

 بشرطين : 

 أن لا يجد طولاً وسعة لنكاح الحرة.  الأول :

 .  )١(: الزنى خوف العنت، أي الآخر :

رحمهـم  –وإلى ذلك أيضًا ذهب الليث والأوزاعي والشافعي وسـفيان الثـوري 

 .  )٢(االله أجمعين 

وابـن جبيـر، والشـعبي،  -رضـي االله عـنهم-وروي أيضًا عن ابـن عبـاس وجـابر 

 .  )٣(رحمهم االله: لا يتزوج الأمَة إلا من لا يجد طولاً للحرة –ومكحول 

أنـه يتزوجهـا إن خشـي أن  -رضـي االله عنهمـا-زيـد وروي عن عطاء وجابر بـن 

 .  )٤(يزني بها ولو كان تحته حرة

وعلى هذا يفسر الطول بالغنى، أي ومن لم يستطع زيادة في المال وسعة يبلغ بهـا 

 .  )٥(نكاح الحرة فلينكح أمَة 

بمنزلـة  –أي الأمَة  –: أن نكاحها -رحمهما االله  –وروي عن مسروق والشعبي 

                                                        

ــزي    (١) ــن ج ــير اب ــر : تفس ــة ١/١٨٧ينظ ــن عطي ــير اب ــي  ٢/٣٧، تفس ــرة للخم ــر : التبص  ٤/١٨٧٨، وينظ

 .  ٤/٥٥التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب الفرعي لضياء الدين الجندي 

،العزيز شرح الـوجيز للرافعـي  ٥/١٠ظر : الأم للشافعي ، وين ٣/١١٠ينظر : أحكام القرآن للجصاص    (٢)

٧/٤٤٤  . 

 .  ٣/٥٩٢ينظر : البحر المحيط    (٣)

 ينظر : المرجع السابق .    (٤)

 .  ١٠/٤٦ينظر : تفسير الرازي    (٥)



  ١/٢  الرابعالجزء     –العدد الرابع والثلاثون 

١٦٨ 

 .  )١(لحم الخنزير ، يعني أنه يباح عند الضرورة الميتة و

: من ملـك ثلاثمائـة درهـم فقـد وجـب عليـه  -رضي االله عنهما-قال ابن عباس 

 .  )٢(الحج، وحرم عليه نكاح الإماء

 المذهب الثالث : 

  -رحمهمـا االله  –وابن المسـيب ومكحـول   -رضي االله عنهما-قال عمر وعلي 

، أي : أن هــذا المــذهب  )٣(ن يتــزوج الأمَــة علــى الحــرةفي آخــرين : لا يجــوز للحــر أ

 ذهب إلى المنع على الإطلاق. 

 المذهب الرابع : 

 . )٤(على الحرة إلا المملوك –أي الأمَة  –) : لا يتزوجها قال ابن مسعود (

 أدلة المذاهب : 

 أولاً : أدلة أصحاب المذهب الأول : 

 ة لواجد طول الحرة بما يلي : استدل الأحناف القائلون بجواز نكاح الأمَ 

استدلوا بورود الآيات المطلقة الدالة على نكاح النساء دون تقييـد، مثـل قولـه   - ١

وَأُحِـلَّ لَكُـمْ ] ، : ﴿٣﴾ [النسـاء: فَانْكحُِوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ﴿ تعالى  : –

ه الآيات، فلا يخـرج ]، فإن المقتضى مطلق في هذ٢٤﴾ [النساء: مَا وَرَاءَ ذَلكُِمْ 

                                                        

 .  ١/٤١٦، تفسير السمعاني ٣/٥٩٣ينظر : البحر المحيط    (١)

الأثـر في : مصـنف ابـن أبـي شـيبة ، متـى يجـب علـى الرجـل ، وينظـر ١/٤٩٩ينظر : تفسير الزمخشـري    (٢)

 .  ١٥٧١٦رقم  ٣/٤٣٣الحج 

 .  ٣/١١٠ينظر : أحكام القرآن للجصاص    (٣)

 وما بعدها.  ٢/٢٦٦، بدائع الصنائع للكاساني  ٣/٥٩٢ينظر : البحر المحيط    (٤)



 مفهومي الشرط والصفة وأثرهما عند المفسرين 

١٦٩ 

 منه شيء إلا بما يوجب، ولم ينتهض ما ذكر حجة مخرجة . 

أي الإمـام أبـو  –ليس بحجـة عنـده  –أعني مفهوم الشرط  –فالمفهوم  أما أولاً :

 رحمه االله ، كما تقرر في الأصول .  –حنيفة  

ود القيد فبتقدير الحجة، مقتضى المفهوم عدم الإباحة الثابتة عند وج وأما ثانيًا :

المبيح، وعدم الإباحة أعـم مـن ثبـوت الحرمـة أو الكراهـة، ولا دلالـة للأعـم علـى 

أخص بخصوصه، فيجوز ثبوت الكراهة عند وجود طول الحرة، كمـا يجـوز ثبـوت 

 . )١(الحرمة على السواء، والكراهة أقل فتعينت فقلنا بها

 ويجاب : 

جـــاج بـــالعموم يقـــاوم وزاد الأحنـــاف أن الاحت«رحمـــه االله:  –قـــال الهراســـي 

الاحتجاج بالمفهوم، وهذا ركيك من القول، فإن ما احتجوا به من العمومات سـبق 

 . )٢(»]٤﴾ [النساء: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتهِِنَّ نحِْلَةً ﴿ للحرائر، ودل عليه سياق الآيات :

كما أن آيتنا خاصة، والخاص مقدم على العام؛ ولأنه دخلها التخصيص فيما إذا 

 . )٣(كان تحته حرة، وإنما خصت صونًا للولد عن الإرقاق، وهو قائم في محل النزاع 

استدلوا بالقيـاس ، أي : قيـاس هـذه الآيـة علـى غيرهـا مـن النصـوص التـي لا   - ٢

ــمْ : ﴿ -تعــالى  –توجــب ثبــوت نقــيض الحكــم المقيــد بقيــد ، فقولــه  وَمَــنْ لَ

]، قال أبـو ٢٥﴾ [النساء:  الْمُحْصَناَتِ الْمُؤْمِناَتِ يَسْتَطعِْ مِنكُْمْ طَوْلاً أَنْ يَنكْحَِ 

رحمه االله: الذي اقتضته هـذه الآيـة إباحـة نكـاح الإمـاء المؤمنـات عنـد  –بكر

                                                        

 .  ٣/١٠ينظر : تفسير الألوسي    (١)

 .   ٢/٤١٨الهراسي  ينظر : أحكام القرآن لإلكيا   (٢)

 .  ١٠/٤٨ينظر : تفسير الرازي    (٣)



  ١/٢  الرابعالجزء     –العدد الرابع والثلاثون 

١٧٠ 

عدم الطول إلـى الحرائـر المؤمنـات، لأنـه لا خـلاف أن المـراد بالمحصـنات 

ههنــا الحرائــر ولــيس فيهــا حظــر لغيــرهن؛ لأن تخصــيص هــذه الحــال بــذكر 

وَلاَ تَقْتُلُـوا :    ﴿ -تعـالى  –فهذا لا يدل على حظر مـا عـداها، كقولـه الإباحة 

] ، لا دلالة فيه علـى إباحـة القتـل عنـد ٣١﴾ [الإسراء: أَوْلاَدَكُمْ خَشْيَةَ إمِْلاَقٍ 

 .  )١(زوال هذه الحال

 ويجاب : 

وَلاَ أن هذا يسمى تنبيه، فالقتـل محـرم عنـد زوال هـذه الحالـة؛ لأنـه لـو قـال : ﴿

ــمْ تَ  ــوا أَوْلاَدَكُ ــراء:  قْتُلُ ــال : ٣١﴾ [الإس ــا، أو ق ــال « ]  مطلقً ــم ح ــوا أولادك ولا تقتل

لأمكن أن يتوهم جواز ذلك حالة الشقاق والإملاق، لئلا يشقى المولود لـه » غناكم

ــلاَقٍ في تربيتــه، فقــال : ﴿ ] أي لعــذر ٣١﴾ [الإســراء: وَلاَ تَقْتُلُــوا أَوْلاَدَكُــمْ خَشْــيَةَ إمِْ

 ] .٣١﴾[الإسراء نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإيَِّاكُمْ ،﴿الإملاق

ففي أمثال ذلـك يجـوز تخصـيص إحـدى الحـالتين، تنبيهًـا علـى مـا هـو الأولـى 

 .  )٢(بالحكم المذكور من الحالة الأخرى

رضي االله عنهما: ومما وسع االله به علـى هـذه -استدلوا بالأثر، قال ابن عباس   - ٣

 . )٣(والنصرانية، وإن كان موسرًا الأمة نكاح الأمَة واليهودية

 ثانيًا : أدلة أصحاب المذهب الثاني : 

                                                        

 .  ٢/١٩٧ينظر : أحكام القرآن للجصاص    (١)

 .٢/٤١٦ينظر : أحكام القرآن لإلكيا الهراسي    (٢)

، وينظر الأثر في : مصنف عبد الرازق الصنعاني، بـاب : نكـاح الحـر الأمَـة ١/٣٤٩ينظر : تفسير النسفي    (٣)

 .  ١٣٠٨٧رقم  ٧/٢٦٤



 مفهومي الشرط والصفة وأثرهما عند المفسرين 

١٧١ 

استدل الشافعي ومن وافقه على منع جواز نكاح الأمَـة لواجـد طـول الحـرة بمـا 

 يأتي: 

 استدلوا بظاهر الآية : ، وتقريره من وجهين : 

وج أنـه تعـالى ذكــر عـدم القـدرة علــى طـول الحـرة، ثــم ذكـر عقيبـه التــز  الأول :

بالأمة، وذلك الوصف يناسب هذا الحكم لأن الإنسان قد يحتاج إلى الجماع، فإذا 

لم يقدر على جماع الحرة بسبب كثرة مؤنتها ومهرها، وجـب أن يـؤذن لـه في نكـاح 

الأمة، إذا ثبت هـذا فنقـول: الحكـم إذا كـان مـذكورًا عقيـب وصـف يناسـبه، فـذلك 

معلـلا بـذلك الوصـف، إذا ثبـت هـذا  الاقتران في الذكر يدل على كون ذلك الحكـم

فنقول: لو كان نكاح الأمة جائزًا بدون القدرة على طول الحرة ومع القدرة عليه لـم 

يكن لعدم هذه القدرة أثر في هذا الحكم البتة، لكنا بينا دلالة الآية على أن له أثـرًا في 

 .  )١( رةهذا الحكم، فثبت أنه لا يجوز التزوج بالأمة مع القدرة على طول الح

ــا  اعلــم أن التعــرض لإحــدى الصــفتين المتضــادتين، «رحمــه االله:  –يقــول إلكي

والنزول عن كلام مطلق يدل قطعًا على أن التقييد المذكور مقصود؛ لتعلـق الحكـم 

عليه، وأنه لا يجوز إلغاؤه، فذكر حالة الحاجة تنبيه على جعل الحاجة علة الإباحة، 

الـذي يفهـم مـن ثبـوت الحاجـة، وأن ثبوتـه كـان  فإذا لم توجد الحاجـة تحـرم، فـإن

 .  )٢(»لأجلها، يعلم انتفاؤه عند عدم الحاجة وهذا مقطوع به

أن نتمسك بالآية على سبيل المفهوم، وهو أن تخصـيص الشـيء بالـذكر  الثاني :

                                                        

 .  ٧/٤٤٤، العزيز شرح الوجيز للرافعي  ١٠/٤٧ينظر : تفسير الرازي    (١)

 .  ٣/٥٩٣، البحر المحيط  ٤١٦:  ٢/٤١٥ينظر : أحكام القرآن لإلكيا الهراسي    (٢)



  ١/٢  الرابعالجزء     –العدد الرابع والثلاثون 

١٧٢ 

يدل على نفي الحكم عما عداه، والدليل عليه أن القائل إذا قال: الميت اليهـودي لا 

إن كل أحد يضحك من هذا الكلام ويقول: إذا كان غير اليهودي أيضًـا يبصر شيئا، ف

لا يبصر فما فائدة التقييد بكونه يهوديًا، فلمـا رأينـا أن أهـل العـرف يسـتقبحون هـذا 

الكلام ويعللون ذلـك الاسـتقباح بهـذه العلـة، علمنـا اتفـاق أربـاب اللسـان علـى أن 

   )١(لقيد.التقييد بالصفة يقتضي نفي الحكم في غير محل ا

فظـاهر الآيـة يـدل علـى أن مــن لـم يسـتطع مـا يتــزوج بـه الحـرة المؤمنـة وخــاف 

 –العنت، فيجوز لـه أن يتـزوج الأمـة المؤمنـة، ويكـون هـذا تخصيصًـا لعمـوم قولـه 

الحِِينَ مِـنْ عِبَـادِكُمْ وَإمَِـائكُِمْ : ﴿تعالى  ] ٣٢﴾ [النـور: وَأَنْكحُِوا الأْيََامَى مِنكُْمْ وَالصَّ

 .)٢(تخصيصًا في الناكح بشرط أن لا يجد طول الحرة ويخاف العنت فيكون

 الخلاصة : 

 بعد عرض مذاهب العلماء في هذه المسالة وعرض أدلتهم، يتضح ما يلي : 

لا يرى حجية مفهوم المخالفة، ولذا لـم يكـن  -رحمه االله  –أن الإمام أبو حنيفة   -

أنه لا يدل على ثبوت نقيض حكـم لتقييد الحكم في الآية بالشرط أي فائدة، كما 

المنطوق به في الآية المقيد بشـرط للمسـكوت عنـه، حتـى وإن اعتـبر الإمـام أبـو 

ومن وافقـه حجيـة مفهـوم الشـرط، إلا أن حجيـة المفهـوم   -رحمه االله  –حنيفة 

 عنده لا تقاوم حجية العموم؛ لأن الآية من العمومات. 

يتوافـق مـع تفسـير الطـول  -رحمـه االله  – ولذا فإن ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة

                                                        

 .  ١٠/٤٧ينظر : تفسير الرازي    (١)

 .  ٣/٥٩٢ينظر : البحر المحيط    (٢)



 مفهومي الشرط والصفة وأثرهما عند المفسرين 

١٧٣ 

بأنه القدرة على الوطء، حتى إنه لا يجوز لمن تحتـه حـرة أن يتـزوج الأمَـة، أمـا مـن 

 ليس تحته حرة فإنه يجوز له نكاح الأمَة وإن كان موسرًا .

وأن الجمهــور الــذين لــم يجــوزوا للرجــل الحــر أن يتــزوج الأمَــة إلا بالشــرطين   -

ة، قــد عملــوا بمفهــوم الشــرط واعتــبروه حجــة، ولــذا أخــذوا المــذكورين في الآيــ

 بظاهر الآية . 

ر الطول بأنه الغنـى والسـعة، وهـذا مـا ذهـب إليـه  وكان مذهبهم متفقًا مع من فسَّ

أكثر المفسرين، وعدم الغنـى تـأثيره في عـدم القـدرة علـى العقـد، لا في عـدم القـدرة 

 رحمه االله. –على الوطء كما ادعى أبو حنيفة 

 بهذا يتضح أن الراجح هو مذهب الجمهور .   و

*** 

 واالله تعالى أعلى وأعلم،، 



  ١/٢  الرابعالجزء     –العدد الرابع والثلاثون 

١٧٤ 

  المبحث الثاني
  اختلاف المفسرین في حكم النفقة على المطلقة البائن

  (مثال لمفھوم الشرط) 
وَإنِْ كُـــنَّ أُولاَتِ حَمْــلٍ فَــأَنْفِقُوا عَلَـــيْهِنَّ حَتَّــى يَضَـــعْنَ )  ﴿يقــول المــولى (

 ]. ٦﴾[الطلاق: حَمْلَهُنَّ 

 تحرير محل النزاع : 

اتفق العلماء على أن المطلقة طلاقًا رجعيًـا تسـتحق النفقـة وإن لـم تكـن حـاملاً 

 بالإجماع، ولكنهم اختلفوا في المطلقة طلاقًا بائناً إلى مذاهب ثلاثة بيانها كالتالي : 

 المذهب الأول : 

 –بيدة ومحمد بن جرير ذهب مالك والشافعي والأوزاعي وابن أبي ليلى وأبو ع

، )١(إلى أن المبتوتة المطلقة ثلاثًـا لا نفقـة لهـا ولهـا السـكنى   -رحمهم االله أجمعين 

 –)٣(وقتـادة )٢(وبه قـال ابـن المسـيب والحسـن وعطـاء والشـعبي وسـليمان بـن يسـار 

 رحمهم االله أجمعين. 

 المذهب الثاني : 

 –)٤(وســف ، ومحمــدذهــب أصــحاب الــرأي وهــم : أبــو حنيفــة، وزفــر ، وأبــو ي

                                                        

ــي    (١) ــير الثعلب ــر : تفس ــي٩/٤٣٠ينظ ــري ، تفس ــي  ٤/٥٥٨ر الزمخش ــرة للخم ــر : التبص  ٥/٢٢٧٨، وينظ

، بحر المـذهب للرويـاني ٥/٢٥٣، الأم للشافعي  ٩/٤٧٩[الجامع لمسائل المدونة ] لأبي بكر التميمي 

١١/٣٠٨  . 

 .  ٥/٣٥٦، أحكام القرآن للجصاص ٥/٣٢٦ينظر : تفسير ابن عطية    (٢)

 .  ١٩/١٦٩ينظر :  اللباب في علوم الكتاب    (٣)

ــرآن للطحــاوي    (٤) ــام الق ــاوي  ٢/٣٥٩ينظــر : أحك ــرح مختصــر الطح ــر : ش ــوط  ٥/٣١٤، وينظ ، المبس

 .  ٥/٢٠١للسرخسي 
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١٧٥ 

إلى أن المبتوتة الحامـل تجـب لهـا النفقـة والسـكنى ، وهـو   -رحمهم االله أجمعين 

، وقـول إبـراهيم النخعـي  -رضـي االله عـنهم-، وابـن مسـعود)٢(، وعمر)١(قول عائشة 

 .)٤(  -رحمهم االله أجمعين  –والحسن بن صالح وعثمان البتي  )٣(وسفيان الثوري

 المذهب الثالث : 

، وإسـحاق وأبـو  )٥(وجماعة، ومـنهم الحسـن وحمـاد -رحمه االله  –حمدذهب أ

 . )٧(إلى أن السكنى والنفقة غير واجبتين للمبتوتة   -رحمهم االله  – )٦(ثور

 الأدلة : 

 أدلة أصحاب المذهب الأول : 

ومـن وافقهمـا علـى أن المبتوتـة غيـر   -رحمهمـا االله  –استدل مالك والشـافعي 

 ولا نفقة لها بما يلي :  الحامل لها السكنى 

 أولاً : من الكتاب : 

 ]. ١[الطلاق: ﴾ وَلاَ يَخْرُجْنَ إلاَِّ أَنْ يَأْتِينَ بفَِاحِشَةٍ مُبَيِّنةٍَ تعالى: ﴿ –قوله   - ١

 . )٨(أن هذا عام في استحقاق السكنى لجميع المطلقاتوجه الدلالة : 

                                                        

 .  ٩/٣٤٠ينظر : تفسير الثعلبي    (١)

 .  ٢٣/٤٥٨، تفسير الطبري ٢/٣٥٩ينظر : أحكام القرآن للطحاوي    (٢)

 . ٢/٣٨٧، تفسير ابن جزي  ٥/١١٢ينظر : تفسير البغوي    (٣)

 .  ٥/٣٥٥ينظر : أحكام القرآن للجصاص    (٤)

، وينظر : عمدة الحازم في الزوائد علـى مختصـر أبـي القاسـم لابـن قدامـة  ٣/٥٦٤ينظر : تفسير الرازي    (٥)

١/٥٢٠  . 

 .٩/٣٤٠، تفسير الثعلبي  ١٠/٢٠١ينظر : البحر المحيط    (٦)

 .  ١٩/١٦٩اللباب في علوم الكتاب ، ٤/٣٠١ـ زاد المسير ٥/٤٦٥ينظر : تفسير السمعاني    (٧)

 .   ٢/٣٥٦ينظر : أحكام القرآن للطحاوي    (٨)



  ١/٢  الرابعالجزء     –العدد الرابع والثلاثون 

١٧٦ 

﴾ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّـى يَضَـعْنَ حَمْلَهُـنَّ وَإنِْ كُنَّ أُولاَتِ حَمْلٍ تعالى: ﴿ –قوله   - ٢

 ] .٦[الطلاق: 

 وجه الدلالة : 

، ولأن النفقـة )١()  شرط في وجوب النفقة للمبتوتات أن يكـن حوامـلأن االله (

 .  )٢(بإزاء الاستمتاع 

إذًا فقــد اســتدل المالكيــة والشــافعية بظــاهر الآيــة علــى أن االله شــرط في وجــوب 

ــ ــة عل ــد النفق ــن للتقيي ــم يك ــل، وإلا ل ــن أولات حم ــات أن يك ــات المبتوت ى المطلق

 بالشرط فائدة . 

ـوَابُ مـِنَ الْقَـوْلِ فـِي ذَلـِكَ عِنْـدَنَا أَنْ لاَ نَفَقَـةَ « : رحمـه االله  –يقول الطبري  وَالصَّ

وَإنِْ كُنَّ أُولاَتِ لنَّفَقَةَ بقَِوْلهِِ: ﴿للِْمَبْتُوتَةِ إلاَِّ أَنْ تَكُونَ حَاملاًِ، لأِنََّ االلهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ جَعَلَ ا

ــيْهِنَّ  ــأَنْفِقُوا عَلَ ــلٍ فَ ــلاق: حَمْ ــنْ ٦﴾ [الط ــاتِ مِ ــنَ الْبَائنَِ ــرِهِنَّ مِ ــلِ دُونَ غَيْ ] للِْحَوَامِ

؛ وَلَوْ كَانَ الْبَوَائنُِ منَِ الْحَوَاملِِ وَغَيْرِ الْحَوَاملِِ فيِ الْوَاجِبِ لَهُنَّ مـِنَ  النَّفَقَـةِ  أَزْوَاجِهِنَّ

كْرِ فيِ هَـذَا الْمَوْضِـعِ  عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ سَوَاءٌ، لَمْ يَكُنْ لخُِصُوصِ أُولاَتِ الأْحَْمَالِ باِلذِّ

 . )٣(»وَجْهٌ مَفْهُومٌ، إذِْ هُنَّ وَغَيْرُهُنَّ فيِ ذَلكَِ سَوَاءٌ 

لمـا  –سـبحانه  –وبسـط ذلـك وتحقيقـه أن االله « رحمـه االله:  –وقال ابن العربـي 

ذكر السكنى أطلقها لكـل مطلقـة ، فلمـا ذكـر النفقـة قيـدها بالحمـل ، فـدل علـى أن 

 . )٤(»المطلقة البائن لا نفقة لها

                                                        

 .  ٥/٤٦٥، تفسير السمعاني ٩/٣٤٠ينظر :  تفسير الثعلبي    (١)

 .  ٥/٣٢٦ينظر : تفسير ابن عطية    (٢)

 .   ٢٣/٤٦٠ينظر : تفسير الطبري    (٣)

 .  ١٩/١٦٨اب ، اللباب في علوم الكت٤/٣٠١ينظر : زاد المسير    (٤)
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 ثانيًا : من السُنة : 

) ، أَنَّ أَبَـا عَمْـرِو بْـنَ حَفْـصٍ (-رضي االله عنها-ما روي عَنْ فَاطمَِةَ بنِْتِ قَيْسٍ 

قَهَا الْبَتَّةَ، وَهُوَ غَائِبٌ  ، فَأَرْسَلَ إلَِيْهَـا وَكيِلُـهُ بشَِـعِيرٍ، فَسَـخِطَتْهُ، فَقَـالَ: وَااللهِ مَـا لَـكِ طَلَّ

مَ، فَـذَكَرَتْ ذَلـِكَ لَـهُ، فَقَـالَ:  عَلَيْنَا منِْ شَيْءٍ، فَجَاءَتْ رَسُولَ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ

، ثُمَّ قَالَ: -رضي االله عنها-فيِ بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ  ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ »لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ «

ي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُـومٍ، فَإنَِّـهُ رَجُـلٌ أَعْمَـى تَضَـعِينَ « تلِْكِ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابيِ، اعْتَدِّ

 . )١(»ثيَِابَكِ، فَإذَِا حَلَلْتِ فَآذِنيِنيِ

 وجه الدلالة : 

 .)٢(المبتوتة الغير حامل ليس لها نفقةيؤخذ من هذا الحديث أن 

 ويجاب : 

ــه الشــافعي  في حــديث فاطمــة ولــم يجــده  -رحمــه االله  –بــأن ذلــك تأويــل تأول

منصوصًا ، وقد تأول غيره على غير ما تأوله عليه، فتأوله على أنها إنما منعت النفقـة 

الخـروج  بالبذاء الذي كان فيها، الواجب به عليها الخروج من منزلهـا، فصـار ذلـك

 . )٣(الذي لزمها بالفعل الذي كان منها نشوزًا، فحرمت النفقة بذلك النشوز

اسـتدل الأحنـاف علـى أن المطلقـة المبتوتـة لهـا السـكنى ثانيًا : أدلة الأحنـاف : 

                                                        

، وسـنن ١٤٨٠رقـم  ٢/١١١٤ينظر : صحيح مسلم، كتاب : الطلاق ، باب : المطلقة ثلاثًا لا نفقـة لهـا    (١)

ــة  ــة المبتوتب ــاب : في نفق ــي داود ، ب ــم  ٢/٢٨٥أب ــة ٢٢٨٤رق ــريض بالخطب ــاب : التع ــي ، ب ــنن البيهق ، س

 .  ١٤٠١٥رقم  ٧/٢٨٨

 . . ٥/٢٥٣لأم للشافعي ، وينظر : ا ٥/١١٢ينظر : تفسير البغوي    (٢)

 .   ٢/٣٦١ينظر : أحكام القرآن للطحاوي    (٣)



  ١/٢  الرابعالجزء     –العدد الرابع والثلاثون 

١٧٨ 

 والنفقة بما يلي : 

 أولاً : من الكتاب : 

وهُنَّ أَسْـكنُِوهُنَّ مِـنْ حَيْـثُ سَـكَنْتُمْ مِـنْ تعـالى  : ﴿ –قوله   - ١ وُجْـدِكُمْ وَلاَ تُضَـارُّ

 ] . ٦﴾ [الطلاق: لتُِضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ 

 وجه الدلالة : 

وقد تضـمنت هـذه الآيـة الدلالـة علـى وجـوب « رحمه االله  :  –يقول الجصاص

 نفقة المبتوتة من ثلاثة أوجه: 

أن السكنى لما كانت حقا في مـال وقـد أوجبهـا االله لهـا بـنص الكتـاب إذ  أحدها:

انت الآية قد تناولت المبتوتة والرجعية فقد اقتضى ذلـك وجـوب النفقـة إذ كانـت ك

 السكنى حقا في مال وهي بعض النفقة. 

 روهن والمضارة تقع في النفقة كهي في السكنى. اولا تض قوله: والثاني:

أن ﴾ والتضييق قد يكون في النفقة أيضًـا فعليـه لتُِضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ قوله: ﴿  والثالث:

 . )١(»ينفق عليها ولا يضيق عليها فيها 

﴾ وَإنِْ كُنَّ أُولاَتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُـنَّ تعالى  : ﴿ –قوله   - ٢

 ] .٦[الطلاق: 

 وجه الدلالة : 

: الرجعية والمبتوتة ، يقول الجصاصإن هذه الآية تدل على وجوب النفقة على 

ــة تســتحق النفقــة في العــدة وجــب أن لمــا اتفــق ا« لجميــع علــى أن المطلقــة الرجعي

                                                        

 .  ٥/٢٠١، وينظر : المبسوط للسرخسي  ٥/٣٥٦ينظر : أحكام القرآن للجصاص    (١)
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تستحقها المبتوتة والمعنى فيها أنها معتدة من طلاق، وإن شئت قلت إنهـا محبوسـة 

عليه بحكم عقد صحيح، وإن شئت قلت إنهـا مسـتحقة للسـكنى فـأي هـذه المعـاني 

 . )١(»اعتللت به صح القياس عليها

نة :   ثانيًا : من السُّ

-) أنه قال في شأن حديث فاطمـة بنـت قـيس روي عن عمر بن الخطاب ( ما

ول امـــرأة : لهـــا النفقـــة لا نـــدع كتـــاب ربنـــا ولا سُـــنة نبينـــا لقـــ«رضـــي االله عنهـــا: 

 .)٢(»والسكنى

رضـي االله -أن مروان قـال لفاطمـة بنـت قـيس  -رحمه االله  –وروي عن الزهري

ا الحـديث مـن أحـد قبلـك، عنـدما ذكـرت لـه هـذا الحـديث : لـم أسـمع بهـذ -عنها

 وسآخذ بالعصمة التي وجدت الناس عليها . 

فقد ظهر من هؤلاء السلف النكير على فاطمة في روايتها لهذا الحـديث ومعلـوم 

أنهم كانوا لا ينكرون روايات الأفراد بالنظر والمقايسة فلو أنهم قد علموا خلافه من 

تفاض خـبر فاطمـة في الصـحابة السنة ومن ظاهر الكتاب لما أنكروه عليهـا وقـد اسـ

 )٣(فلم يعمل به منهم أحد. 

 أدلة الفريق الثالث : 

ومن وافقه على أن المبتوتة الغير حامل لا  -رحمه االله  –استدل أحمد بن حنبل 

) أن التـي أمرهـا النبـي ( -رضـي االله عنهـا-سكنى لها بحديث فاطمة بنـت قـيس 

                                                        

 .  ٥/٣٥٧ينظر : المرجع السابق    (١)

ابـن حبـان ، ، وينظر تخريج الأثـر في : صـحيح ٢٣/٤٥٩، تفسير الطبري ٣/٥٠٠ينظر : تفسير النسفي    (٢)

، السنن الكبرى للبيهقـي ، بـاب : مـن قـال : ٤٢٥٠رقم  ١٠/٦٣باب : ذكر عدم إيجاب السكنى والنفقة 

، وقال البيهقي : حديث إبـراهيم عـن عمـر منقطـع، وقـد روي موصـولاً ١٥٧٣٠رقم  ٧/٧٨١لها النفقة 

 . ٢٣٢٠رقم  ٣/١٤٦٣وموقوفًا . سنن الدارمي ، باب : في المطلقة ثلاثًا 

 .  ٥/٣٥٧ينظر : أحكام القرآن للجصاص    (٣)



  ١/٢  الرابعالجزء     –العدد الرابع والثلاثون 

١٨٠ 

 .  )١()تعتد في بيت أم مكتوم (

 ويجاب : 

كَانـت «أنهـا قالـت :  -رضـي االله عنهـا-بأنه لا حجيـة فيـه، لمـا روي عـن عائشـة

 . )٢(» فَاطمَِةَ فيِ مَكَانٍ وَحْشٍ، فَخِيفَ عَلَى نَاحِيَتهَِا

رحمــه االله: إنمــا نقلــت فاطمــة لطــول لســانها علــى  –وقــال ســعيد بــن المســيب 

 .  )٣(أحمائها

 الخلاصة : 

 :ة وعرض أدلتهم فيها يتبين ما يليسألوبعد عرض أقوال العلماء في هذه الم

أخذوا بظاهر الآية، والتي اشترطت الحمـل لوجـوب : الشافعية ومن وافقهم   -

النفقة على المبتوتة الغير حامل، فأثبتوا حكـم المنطـوق بـه للمبتوتـة بشـرط وجـود 

 الحمل، ونفوه عن المسكوت عنها عند انتفاء الشرط وهو وجود الحمل . 

ن لتخصـيص أولات الأحمـال بالـذكر فائـدة، وهـي اختصاصـهن فهؤلاء يرون أ

 دون غير الحوامل بوجوب النفقة . 

ــاف :  - ــا الأحن ــل،  أم ــر حام ــة الغي ــا للمبتوت ــة معً ــكنى والنفق ــوا الس ــد أوجب فق

وألحقوها بالحامل؛ لأنها كغيرها معتدة مـن طـلاق ومحبوسـة عليـه بعقـد صـحيح، 

 لاً . وذلك لأنهم لا يحتجون بمفهوم الشرط أص

في تفســيره لمــذهب أبــي حنيفــة فقــال :  -رحمــه االله  –وقــد انتصــر الزمخشــري

                                                        

 .  ١/٥٢٠سبق تخريجه ، وينظر : عمدة الحازم    (١)

، ٥٣٢٥رقــم  ٧/٥٨بنــت قــيس قصــة فاطمــة  –بــاب  –ينظــر : صــحيح البخــاري كتــاب : الطــلاق    (٢)

 ٤/٦١) فاطمـة بنـت قـيس بـن وهـب ، باب : ومن نساء قريش اللاتي روين عن رسول االله (المستدرك

 .   ٦٨٨١ رقم

 .  ٥/١١٣، تفسير البغوي ١٩/١٦٩ينظر : اللباب في علوم الكتاب    (٣)



 مفهومي الشرط والصفة وأثرهما عند المفسرين 

١٨١ 

فائـدة تخصـيص الحوامـل بالـذكر: أن الحمـل ربمـا طـال أمـده فيتـوهم متــوهم أن «

 ».النفقة لا تجب بطوله، فخصت بالذكر تنبيهًا على قطع هذا الوهم

هــذه بــذلك : أن يحمــل التخصــيص علــى  -رحمــه االله  –وغــرض الزمخشــري 

الفائدة ، كيلا يكون له مفهوم في إسقاط النفقة لغير الحوامل؛ لأن أبـا حنيفـة يسـوي 

 . )١(بين الجميع في وجوب النفقة

تعـالى: –وبهذا يتضح أن مذهب الأحناف هو الراجح؛ لاستدلالهم بعموم قولـه

لا يجيـزون  ﴾ فالأحنـاف ومـن وافقهـم أَسْكنُِوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِـنْ وُجْـدِكُمْ ﴿

تخصيص هذه الآية بحديث فاطمـة المـذكور، فهـو مـن الضـعف بمكـان بحيـث لا 

 يقوى على معارضة الآية . 

وحيث وجبت السكنى بالآية فانه تجب بذلك النفقـة أيضًـا، لكـون النفقـة تابعـة 

 لوجوب الإسكان في المطلقة رجعيًا وفي الحامل وفي نفس الزوجية. 

نى في الشــرع وجبــت النفقــة ولا وجــه للتفرقــة وبالجملــة فحيثمــا وجبــت الســك

 بينهما، لضعف أدلة من قال بهذا الرأي . 

 واالله تعالى أعلى وأعلم،،

*** 

                                                        

 .  ٤/٥٥٩، وينظر معه : تفسير الزمخشري ٩/٢٦٠ينظر : تفسير القاسمي    (١)



  ١/٢  الرابعالجزء     –العدد الرابع والثلاثون 

١٨٢ 

  المبحث الثالث
  اختلاف المفسرین في حكم نكول المرأة عن اللعان

  (مثال لمفھوم الشرط ) 
ــقــال (تعــالى) :  ﴿ ــا الْعَــذَابَ أَنْ تَشْــهَدَ أَرْبَ ــهُ لَمِــنَ وَيَــدْرَأُ عَنهَْ ــااللهِ إنَِّ عَ شَــهَادَاتٍ بِ

 ] . ٨﴾ [النور: الْكَاذِبِينَ 

 معاني المفردات : 

وَيَدْرَأُ : ﴿ -تعالى  –في قوله  -رحمه االله  –﴾ :  يدفع ، عن سعيد بن جبيريَدْرَأُ ﴿

 .  )١(﴾ يعني : يدفع عَنهَْا الْعَذَاب

 ﴾ : فيها قولان : الْعَذَابَ ﴿ 

 –، وقـال السـمعاني  )٢( -رحمـه االله  –ه قال سعيد بـن جبيـر أي الحد، وب الأول :

العـذاب أي الحـد، وهـو : « -رحمـه االله  –، قـال الطـبري )٣(رحمه االله: وهو الأظهـر

، وهو قول جمهـور  )٤(»جلد مائة إن كانت بكرًا، أو الرجم إن كانت ثيبًا قد أحصنت

 .  )٥(العلماء

  . )٦(العذاب هو الحبس دون الحد الآخر :

 ما الحكم إذا نكلت المرأة عن اللعان؟ 

                                                        

 .   ٨/٢٥٣٦ينظر : تفسير ابن أبي حاتم    (١)

 ينظر : المرجع السابق .   (٢)

 .  ٣/٥٠٤ينظر : تفسير السمعاني    (٣)

 .   ١٩/١١٤ينظر : تفسير الطبري    (٤)

 .  ٤/١٦٧ينظر : تفسير ابن عطية    (٥)

 .١٩/١١٤، تفسير الطبري  ٣/٥٠٤ينظر : تفسير السمعاني    (٦)



 مفهومي الشرط والصفة وأثرهما عند المفسرين 

١٨٣ 

 تحرير محل النزاع : 

إذا قذف الرجل أجنبية فعليه حد القذف، والمخلص منه بالشـهود، وهـذا محـل 

 اتفاق من الجميع . 

وقــد ألحــق جمهــور العلمــاء قــذف الرجــل زوجتــه في الحكــم بقــذف الأجنبيــة، 

 فقالوا: إنه يجب عليه الحد والمخلص منه باللعان . 

 ولكن ما الحكم إذا لاعن الزوج ونكلت الزوجة ؟ 

 اختلف العلماء في ذلك إلى مذهبين : 

 المذهب الأول : 

: إذا نكــل -رحمهــم االله  –قــال مالــك والحســن بــن صــالح والليــث والشــافعي 

ونكلـت عـن اللعـان يلزمهـا حـد الزوج عن اللعان يلزمه الحـد للقـذف، فـإذا لاعـن 

 .  )١(الزنا

 :  المذهب الثاني

رحمهـم االله: إذا نكـل الـزوج عـن  –قال أبو حنيفـة وأبـو يوسـف ومحمـد وزفـر 

 . )٢(اللعان حُبس حتى يلاعن، وكذا المرأة إذا نكلت حبست حتى لا تُلاعن

 : الأدلة 

                                                        

، الــوجيز ١/١٢٣، تفســير ابــن فــورك ١٩/١١٤، تفســير الطــبري  ٢٣/٣٣٢ينظــر : تفســير الــرازي    (١)

، شــرح الزرقــاني علــى ٥/٢٤٦١رة للخمــي ، وينظــر : التبصــ٣/٢٨١، زاد المســير ٧٥٧للواحــدي ص 

، التهـذيب في فقـه الإمـام الشـافعي للبغـوي ١٠/٣٢٢، ، بحر المـذهب للرويـاني ٤/٣٣٤مختصر خليل 

٦/٩٩٧  . 

،  ٣/٣٨٧، تفســير البغــوي  ٢٣/٣٣٢، تفســير الــرازي  ٥/١٤٧ينظــر : أحكــام القــرآن للجصــاص ت   (٢)

 .  ٥/٢٠٢حاوي ، شرح مختصر الط ٥/٤٤وينظر : الأصل للشيباني 



  ١/٢  الرابعالجزء     –العدد الرابع والثلاثون 

١٨٤ 

 أولاً : أدلة أصحاب المذهب الأول : 

 استدل المالكية والشافعية على أن المرأة إذا نكلت عن اللعان يلزمهـا حـد الزنـا

 بما يلي : 

 أولاً : من الكتاب : 

ــه   - ١ ــهَدَاءَ تعــالى : ﴿ –قول ــةِ شُ ــأْتُوا بأَِرْبَعَ ــمْ يَ ــمَّ لَ ــناَتِ ثُ ــونَ الْمُحْصَ ــذِينَ يَرْمُ وَالَّ

] ، ثم عطف عليه حكم الأزواج فقـال : ٤﴾ [النور:  فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانيِنَ جَلْدَةً 

﴾  مْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إلاَِّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَ ﴿

 ] . ٦[النور: 

 وجه الدلالة : 

أنه كما أن مقتضـى قـذف الأجنبيـات الإتيـان بالشـهود أو الجلـد، فكـذا موجـب 

 .  )١(قذف الزوجات الإتيان باللعان أو الحد

 ] .٨[النور: ﴾ ذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ باِاللهِ وَيَدْرَأُ عَنهَْا الْعَ تعالى  : ﴿ –قوله   - ٢

 وجه الدلالة : 

الألف واللام الداخلان علـى العـذاب لا يفيـدان العمـوم؛ لأنـه لـم يجـب عليهـا 

 –جميع أنواع العذاب، فوجب صرفهما إلى المعهود السابق، الذي هو الحد؛ لأنـه 

] ٢﴾ [النـور: هَدْ عَذَابَهُمَا طَائفَِةٌ مِـنَ الْمُـؤْمِنيِنَ وَلْيَشْ ذكر في أول السورة : ﴿ –تعالى 

﴾ وَيَدْرَأُ عَنهَْا الْعَذَابَ والمراد منه الحد، وإذا ثبت أن المراد من العذاب في قوله : ﴿

                                                        

 .٢٣/٣٣٢تفسير الرازي    (١)



 مفهومي الشرط والصفة وأثرهما عند المفسرين 

١٨٥ 

ت وأنها باللعان دفعت الحد   .)١(هو الحد، ثبت أنها لو لم تلاعن لحُدِّ

ـةً  الجواب : وَاحِـدَةً وَلاَ حكمـا واحـدا حتـى يلزمـه فيِـهِ مَـا قيل : لَيْسَتْ هَـذِهِ قصَِّ

انيَِيْنِ، ثُـمَّ حُكْـمِ الْقَـاذِفِ وَقَـدْ كَـانَ  ورَةِ إنَّمَا هِيَ فيِ بَيَانِ حُكْمِ الزَّ لَ السُّ قُلْت؛ لأِنََّ أَوَّ

وْجَاتِ وَالأْجَْنَبيَِّاتِ جَارِيًـا عَلَـى عُمُومـِ هِ إلَـى أَنْ نُسِـخَ ذَلكَِ حُكْمًا ثَابتًِا فيِ قَاذِفِ الزَّ

عَانِ. وْجَاتِ باِللِّ  )٢(عَنْ قَاذِفِ الزَّ

وممــا يــدل علــى بطــلان « رحمــه االله  :  –علــى ضــوء هــذه الآيــة يقــول الشــافعي 

الحــبس في حــق المــرأة أنهــا تقــول إن كــان الرجــل صــادقا فحــدوني وإن كــان كاذبــا 

) ولا ول االله (فخلوني فما بالي والحبس وليس حبسـي في كتـاب االله ولا سـنة رسـ

  )٣(».الإجماع ، ولا القياس

نة :   ثانيًا : من السُّ

فـالرجم أهـون عليـك مـن غضـب «رضـي االله عنهـا: -) لخولـةقول النبـي (  - ١

 .  )٤(»االله

 وجه الدلالة : 

 . )٥(أن هذا نصٌ في الباب

                                                        

، وينظــر : شــرح  ٣/٥٠٤، تفســير الســمعاني ٣/٣٨٧، تفســير البغــوي ٢٣/٣٣٢ينظــر : تفســير الــرازي    (١)

 وما بعدها.  ٦/١٩٩وما بعدها، التهذيب في فقه الإمام الشافعي للبغوي  ٤/٣٣٤الزرقاني 

 .  ٥/١٤٦ينظر : أحكام القرآن للجصاص    (٢)

 .  ٢٣/٣٣٢ينظر : تفسير الرازي    (٣)

 لم أقف عليه بهذا اللفظ لا في متون الأحاديث ولا في شروحها .   (٤)

 .  ٢٣/٣٣٢ينظر : تفسير الرازي    (٥)



  ١/٢  الرابعالجزء     –العدد الرابع والثلاثون 

١٨٦ 

) أن النبـي في قصة هلال بن أميـة (-رضي االله عنهما -في حديث ابن عباس  - ٢

) ِنْيَا أَهْوَنُ مـِنْ عَـذَابِ الآْخِـرَة رَهَا وَأَخْبَرَهَا أَنَّ عَذَابَ الدُّ ) وَعَظَ الْمَرْأَةَ وَذَكَّ

جُلَ.   )١( وَكَذَلكَِ الرَّ

 وجه الدلالة : 

 . )٢(ظاهر الحديث أنها في الخامسة حين تلكأت ثم مرت في لعانها أنها كانت تُحَد 

أن يكــون مــراده بعــذاب الــدنيا الحــبس  هــذا غلــط لأنــه لا يخلــو مــن ويجــاب :

الحد إذا أقرت فإن كان المراد الحبس فهو عند النكول وإن أراد الحـد فهـو عنـد  أو

إقرارها بما يوجب الحد وإكـذاب الـزوج لنفسـه فـلا دلالـة لـه فيـه علـى أن النكـول 

 .)٣(يوجب الحد دون الحبس

 ثالثًا : من القياس : 

 ب استحقاق الحد عند النكول في كلٍ.قاسوا الزوجة على الزوج في وجو

وذلك لأن الزوج قذفها ولـم يـأت بـالمخُرج مـن شـهادة غيـره أو شـهادة نفسـه، 

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناَتِ ثُمَّ لَمْ يَـأْتُوا بأَِرْبَعَـةِ ﴿ تعالى : –فوجب عليه الحد، لقوله 

 حق الرجل ثبت في حـق المـرأة؛ ]، وإذا ثبت ذلك في٤﴾ [النور: شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 

 . )٤(لأنه لا قائل بالفرق 

                                                        

ينظر : صحيح البخاري ، كتاب : اللعان، باب : ويـدرأ عنهـا العـذاب أن تشـهد أربـع شـهادات بـاالله ....    (١)

رقـم  ٢/١١١٤م ، كتاب : الطلاق ، باب : المطلقة ثلاثًا لا نفقـة لهـا ، صحيح مسل ٤٧٤٧رقم  ٦/١٠٠

١٤٨٠  . 

 .  ٤/١٦٧ينظر : تفسير ابن عطية    (٢)

 .  ٥/١٤٩ينظر : أحكام القرآن للجصاص    (٣)

ومـا  ٥/٢٤٦١، وينظـر : التبصـرة للخمـي ٢٣/٣٣٣، تفسـير الـرازي ١٩/١١٥ينظر : تفسـير الطـبري    (٤)

 بعدها 



 مفهومي الشرط والصفة وأثرهما عند المفسرين 

١٨٧ 

بأن النكـول والأيمـان لا يجـوز أن يُسـتحق بـه الحـد، ألا تـرى أن مـن  ويجاب :

عى الحـد بنكـول المـدعى  ادعى على رجل قذفًا أنـه لا يسـتحلف ولا يسـتحق المـدَّ

فيهـا بـالنكول لف فيها ولا يحكم حعليه ولا بيمينه، وكذلك سائر الحدود، ولا يُست

 . )١(ولا يرد اليمين 

 ثانيًا : أدلة أصحاب المذهب الثاني : 

استدل الأحناف بـأن الزوجـة إذا نكلـت عـن اللعـان فإنهـا تسـتحق الحـبس دون 

 الحد بما يلي:

تيِ يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نسَِائكُِمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَـيْهِنَّ ) : ﴿يقول المولى (  - ١ وَاللاَّ

﴾ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بأَِرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ] ، وقال :﴿١٥﴾ [النساء: رْبَعَةً مِنكُْمْ أَ 

) حـين قـذف امرأتـه بشـريك ) لهلال بن أمية (]، وقال النبي (٤[النور: 

، ورد النبــي  )٢(»ائتنــي بأربعــة شــهداء وإلا حــدٌ في ظهــرك ): «بــن ســحماء (

)كـل واحـدٍ منهمـا حتـى أقـر أربـع  -رضـي االله عنهمـا- ) ما عزًا والغامدية

 . )٣(مرات بالزنا ثم رجمهما 

                                                        

 .  ٥/١٤٩: أحكام القرآن للجصاص ينظر    (١)

 سبق تخريجه .    (٢)

 ٣/١٣٢وردت قصة الغامدية في : صحيح مسلم، كتاب : الحدود، باب : من اعترف علـى نفسـه بالزنـا    (٣)

، السـنن الكــبرى ١١٤٤٩رقــم  ٦/١٣٨، السـنن الكــبرى للبيهقـي، بـاب : مــن يجـوز إقـراره ١٦٩٥رقـم 

 .  ٧١٤٨رقم  ٦/٤٢٦للنسائي ، نوع آخر من الاعتراف 

وقصة ماعز وردت في : صحيح مسلم، كتاب : الحـدود ، بـاب : مـن اعـترف علـى نفسـه بالزنـا 

رقـم  ٤/١٤٩، ووردت القصتين معًا في : سنن أبي داود، باب : رجم ماعز بن مالك ١٦٩١رقم  ٣/٣١٨

 .   ٣١٢٩رقم  ٤/٧٧، سنن الدارقطني ، كتاب : الحدود والديات وغيره  ٤٤٣٤



  ١/٢  الرابعالجزء     –العدد الرابع والثلاثون 

١٨٨ 

ى الزنـاة بأحـد أمـرين : البينـة في كل هـذه النصـوص إنمـا وجـب إقامـة الحـد علـ

 الإقرار، أما النكول عن اللعان فإنه لا بينة ولا إقرار، ولذا لم يكن موجبًا للحد. أو

رنـا ووجـدنا الحـدود المتفـق علـى وجوبهـا نظ: « -رحمه االله  –يقول الطحاوي 

إنما تجب بالإقرارات أو البيانـات الواجـب بهـا إقامتهـا، لا بمـا سـوى ذلـك، فكـان 

 .)١(»القياس ألا يقام الحد على المرأة إلا بواحد من هذين الوجهين

لا يحــل دم امــرئ مســلم إلا بــثلاث، زنــا بعــد إحصــان، ) : « يقــول النبــي (  - ٢

 .  )٢(»، وقتل نفس بغير نفس وكفر بعد إيمان

 وجه الدلالة : 

نفي وجوب القتل إلا بما ذكر، والنكول عن اللعان خارج عن ذلـك، فـلا يجـب 

رجمها، وإذا لم يجب الرجم إذا كانت محصنة لم يجـب الجلـد في غيـر المحصـن؛ 

 .  )٣(لأن أحدًا لم يفرق بينهما

الـدعاوى وكـذلك سـائر  وأيضًا لا خـلاف أن الـدم لا يسـتحق بـالنكول في سـائر

 الحدود، فكان في اللعان أولى أن لا يستحق. 

                                                        

 .   ٢/٤٤١ينظر : أحكام القرآن للطحاوي    (١)

ــي رَسُــولُ االلهِ، إلاَِّ ) : « عــن عبــد االله قــال النبــي (   (٢) ــهَ إلاَِّ االلهُ وَأَنِّ لاَ يَحِــلُّ دَمُ امْــرِئٍ مُسْــلمٍِ، يَشْــهَدُ أَنْ لاَ إلَِ

انيِ، وَالمَارِ  ينِ التَّارِكُ للِْجَمَاعَـةِ بإِحِْدَى ثَلاثٍَ: النَّفْسُ باِلنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّ صـحيح البخـاري ، ». قُ منَِ الدِّ

« ، وفي صحيح مسلم : ٦٨٧٨رقم  ٩/٥» أن النفس بالنفس« -تعالى  –قول االله  –كتاب : الديات ، باب 

كتاب : القسامة والمحـاربين والقصـاص والـديات، بـاب : مـا » ... والتارك لدينه المفارق للجماعة .... 

 .   ١٦٧٦رقم  ٣/١٣٠٢مسلم يباح به دم ال

 .  ٥/١٤٨ينظر: أحكام القرآن للجصاص    (٣)



 مفهومي الشرط والصفة وأثرهما عند المفسرين 

١٨٩ 

وأيضًا فإن النكول ينقسم إلى أحد معنيين، إما بدل لما استخلف عليه، وإما قائم 

مقام الإقرار، وبدل الحدود لا يصح، وما قام مقام الغيـر لا يجـوز إيجـاب الحـد بـه 

 ي، وشهادة النساء مع الرجال . كالشهادة على الشهادة، وكتاب القاضي إلى القاض

وأيضًا فإن النكول لما لم يكن صريح الإقرار لم يجز إثبات الحد بـه كـالتعريض 

 .  )١(وكاللفظ المحتمل للزنا ولغيره، فلا يجب به الحد على المقر، ولا على القاذف

 والخلاصة : 

بعــد عــرض مــا ســبق يتضــح أن المالكيــة والشــافعية عملــوا بمفهــوم الشــرط في 

لحــد علــى مــن نكلــت عــن أيمــان الآيــات وأخــذوا بظاهرهــا، وبنــاء عليــه أوجبــوا ا

 ، وفسروا العذاب بالحد، كما هو مصرح به في الآيات .  اللعان

أما الأحناف فإنهم لم يعملوا مفهوم الشرط، وفسـروا العـذاب بـالحبس، وذلـك 

ا : الإقـرار، لدعواهم أن الحدود تدرأ بالشبهات، ولا تثبت إلا بأحد اثنـين، أحـدهم

والآخــر : البينــة، ولا ثالــث لهمــا، لــذا لا يصــح تفســير العــذاب بالحــد، ولا يصــلح 

النكول عن الأيمان في اللعان أن يكون موجبًا لحد القذف على المرأة ؛ ولأن كلمـة 

العذاب في الآية من قبيل المشترك اللفظي والتي اختلف العلماء في معناها كما سبق 

فردات، ولذا لا يصح أن يخصص الاسم المشترك قاعدة الدماء وبينت في معاني الم

في الشريعة الإسلامية؛ لأن مبناها على أنها لا تراق إلا بالبينة العادلة أو بـالاعتراف ، 

 وعليه يترجح رأي الأحناف على رأي غيرهم. 

 واالله تعالى أعلى وأعلم ،،  

*** 

                                                        

 .  ٥/١٤٩ينظر : أحكام القرآن للجصاص    (١)



  ١/٢  الرابعالجزء     –العدد الرابع والثلاثون 

١٩٠ 

  المبحث الرابع
  لأمَة الكتابیةاختلاف المفسرین في حكم نكاح ا

  ( مثال لمفھوم الصفة ) 

وَمَنْ لَـمْ يَسْـتَطعِْ مِـنكُْمْ طَـوْلاً أَنْ يَـنكْحَِ الْمُحْصَـناَتِ الْمُؤْمِنـَاتِ قال (تعالى ): ﴿

 ] . ٢٥﴾ [النساء: فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتكُِمُ الْمُؤْمِناَتِ 

 اختلاف العلماء في المسألة : 

ف العلماء في حكم نكاح الفتيات أو الإماء غير المؤمنات، وذهبوا في ذلـك اختل

 إلى مذاهب : 

 المذهب الأول : 

إلـى تحـريم نكـاح الإمـاء مـن  )٢(مـنهم المالكيـة والشـافعية )١(ذهب أهـل الحجـاز

المشركين، وأن ذلك من االله ذكره دلالة علـى تحـريم نكـاحهن، وهـو قـول مجاهـد 

 .رحمهم االله أجمعين –)٤(ه قال الأوزاعي والليث، وب )٣(وسعيد والحسن

 .  )٥(فصفة الإيمان هنا قيد يوجب حرمة نكاح الأمَة الكتابية 

 المذهب الثاني : 

يجوز نكاح الإماء المشركات، وأن ذلك من االله على الإرشـاد والنـدب لا علـى 

                                                        

 .  ١/٥٠٠ينظر : تفسير الزمخشري    (١)

وينظـــر : التبصـــرة للخمـــي  ١/١٨٧، تفســـير ابـــن جـــزي ٢/٣٦ينظـــر : التفســـير الوســـيط للواحـــدي    (٢)

ـــ٤/١٨٧٨ ـــر للمـــاوردي ٥/١٠، الأم للشـــافعي ٩/١٤٢ة ، الجـــامع لمســـائل المدون ، الحـــاوي الكبي

٩/٢٣٣  . 

 .  ٢/٣٦ينظر : التفسير الوسيط للواحدي    (٣)

 .  ٣/٥٩٢ينظر : البحر المحيط    (٤)

 .   ٢/٦٩ينظر : تفسير البيضاوي    (٥)



 مفهومي الشرط والصفة وأثرهما عند المفسرين 

١٩١ 

  -الله رحمـه ا –التحريم، وممن قال بذلك جماعة من أهل العـراق مـنهم أبـو حنيفـة 

، ومـن التـابعين  -رحمهمـا االله  –فهـو قـول الحسـن بـن زيـاد والثـوري  )١(وأصحابه

 .  )٣(في آخرين -رحمهم االله أجمعين  –، وأبو ميسرة   )٢(الحسن ومجاهد

ونكاح الأمَة المؤمنة عندهم أفضل ، فحملوه على الفضل والاستحباب لا على 

 . )٤(الوجوب

 المذهب الثالث : 

ومجاهد وسعيد بن عبد العزيز وأبي بكـر بـن عبـد االله بـن أبـي  روي عن الحسن

 . )٥(رحمه االله –كراهة ذلك، وهو قول الثوري؛ رحمهم االله أجمعين –مريم 

 المذهب الرابع : 

، ويرى كراهـة نكـاح الأمَـة الكتابيـة إذا كـان مولاهـا -رحمه االله  –لأبي يوسف 

 .)٦(كافر

ون عبـدًا لمولاهـا وهـو مسـلمٌ بإسـلام ويُشبه أن يكون ذهـب إلـى أن ولـدها يكـ

 .  )٧(الأب، كما يكره بيع العبد المسلم من الكافر

                                                        

 .  ٢/٢٧١، بدائع الصنائع  ٩/٤٤٦٨، وينظر : التجريد للقدوري   ٨/١٨٩ينظر : تفسير الطبري    (١)

 .  ٣/٥٩٢ينظر : البحر المحيط    (٢)

 .  ٢/٢٠٤ينظر : أحكام القرآن للجصاص    (٣)

 .  ١/٣٤٩، تفسير النسفي ١/٥٠٠ينظر : تفسير الزمخشري    (٤)

 . ٢/٢٠٤ينظر : أحكام القرآن للجصاص    (٥)

 . ٣/٥٩٢ينظر : البحر المحيط    (٦)

 . ٢/٢٠٤ينظر : أحكام القرآن للجصاص    (٧)



  ١/٢  الرابعالجزء     –العدد الرابع والثلاثون 

١٩٢ 

 الأدلة : 

 أدلة أصحاب المذهب الأول :  أولاً :

استدل المالكية والشافعية ومن وافقهم على تحريم نكاح الإمـاء الكتابيـات بمـا 

 يلي: 

ا لـم تجتمـع الشـروط التـي أحـلَّ نكـاح الإمـاء بشـروط ، فمـ –تعالى  –إن االله   - ١

 سماهن فيهن، فغير جائز لمسلم نكاحهن، وهذه الشروط هي : 

 الطول .   -

 العنت .   -

 .  )١(الإيمان   -

] ، ٢٢١﴾ [البقـرة: وَلاَ تَنكْحُِوا الْمُشْركَِاتِ حَتَّـى يُـؤْمِنَّ تعالى: ﴿ –يقول االله   -  ٢

لَـمْ يَسْـتَطعِْ مِـنكُْمْ طَـوْلاً أَنْ وَمَـنْ وكانت هذه مشركة ، وقال في آية أخـرى : ﴿

﴾ يَنكْحَِ الْمُحْصَناَتِ الْمُؤْمِناَتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتكُِمُ الْمُؤْمِناَتِ 

] ، فكانت إباحـة نكـاح الإمـاء مقصـورة علـى المسـلمات مـنهن ٢٥[النساء: 

 دون الكتابيات فوجب أن يكون نكاح الإماء الكتابيات باقيًا في حكم الحظر .

إطــلاق اســم المشــركات لا يتنــاول الكتابيــات وإنمــا يقــع علــى عبــدة  ويجــاب :

مْ يَكُـنِ الَّـذِينَ لَـ﴿ قد فرق بينهمـا في قولـه : –تعالى  –الأوثان دون غيرهم؛ لأن االله 

ينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنةَُ  ] ، فعطف ١﴾ [البينة: كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكتَِابِ وَالْمُشْركِيِنَ مُنفَْكِّ

المشركين على أهل الكتاب يدل على أن إطلاق الاسـم إنمـا يتنـاول عبـدة الأوثـان 

ض بـه في حظـر نكـاح الإمـاء دون غيرهم ، فلم يعـم الكتابيـات، فغيـر جـائز الاعـترا

 )٢(الكتابيات. 

                                                        

 .٩/٢٣٣، الحاوي للماوردي ٤/١٨٧٨، التبصرة للخمي  ٨/١٩٠ينظر : تفسير الطبري    (١)

 .  ١١٧:  ٣/١١٦ينظر : أحكام القرآن للجصاص    (٢)



 مفهومي الشرط والصفة وأثرهما عند المفسرين 

١٩٣ 

وَالْمُحْصَـناَتُ مِـنَ الَّـذِينَ أُوتُـوا الْكتَِـابَ تعالى: ﴿ –لا يصح الاحتجاج بقوله   - ٣

ــبْلِكُمْ  ] علــى جــواز نكــاح الإمــاء الكتابيــات وذلــك لأن ٥﴾ [المائــدة: مِــنْ قَ

جميع على الإحصان اسم مشترك بين معاني مختلفة وليس عامًا، ولما اتفق ال

أن الحرائر من الكتابيات مرادات به، استعملنا حكم الآية فيهن، ولما لم تقـم 

 الدلالة على إرادة الإماء الكتابيات احتجنا في إثباتها إلى دليل من غيرها .

بأنه روي عن جماعة من السلف أن المـراد بالمحصـنات في الآيـة أنهـن  يجاب :

يقع على العفة ، وجب اعتبار عموم اللفـظ  العفائف منهن، وإذا كان اسم الإحصان

في جميع العفائف، إذ قـد ثبـت أن العفـة مـرادة بهـذا الإحصـان، ومـا عـدا ذلـك مـن 

 ضروب الإحصان لم تقم الدلالة على أنها مرادة .  

 . )١(فهنا لم يرد به حصول جميع شرائط الإحصان، وإنما أراد به العفائف منهن

 الثاني : ثانيًا : أدلة أصحاب المذهب 

 استدل الأحناف على جواز نكاح الإماء المشركات بما يلي : 

ـــه   - ١ ـــوم قول ـــابَ مِـــنْ تعـــالى:﴿ –عم ـــوا الْكتَِ ـــذِينَ أُوتُ ـــنَ الَّ ـــناَتُ مِ وَالْمُحْصَ

 ]. ٥﴾[المائدة: قَبْلِكُمْ 

 وجه الدلالة : 

أن االله أحل محصنات أهل الكتاب عامة، فليس لأحـد أن يخـص مـنهن أمَـة ولا 

] أي غيـر ٢٥﴾ [النسـاء: مِـنْ فَتَيَـاتكُِمُ الْمُؤْمِنـَاتِ تعـالى: ﴿  –، وأما معنى قوله حرة

  )٢(المشركات من عبدة الأوثان. 

بـأن الآيـة التـي اسـتدلوا بهـا في سـورة المائـدة، حكمهـا في خـاص مـن  وأجيب :

 محصناتهم، وأنها معنيٌ بها حرائرهم دون إمائهم .

                                                        

 بتصرف .  ٣/١١٨ينظر : أحكام القرآن للجصاص    (١)

 .  ٢/٢٧١ينظر : بدائع الصنائع    (٢)



  ١/٢  الرابعالجزء     –العدد الرابع والثلاثون 

١٩٤ 

ساء ليست إحداهما دافعًا حكمها لحكم الأخرى، بـل كما أن آية المائدة وآية الن

 .  )١(إحداهما مبينة حكم الأخرى

أي : بينــت حكــم الآيــة الأخــرى بأنــه خــاص بحرائــر الــذين أوتــوا الكتــاب دون 

 إمائهم. 

ــة والنصــرانية علــى مــن خــاف ألا يعــدل في تعــدد   - ٢ ــة اليهودي قيــاس نكــاح الأمَ

دة، وإن عدد جاز لـه ذلـك، فكـذلك الزوجات من الأفضل له أن يكتفي بواح

ها هنا مـن الأفضـل أن لا يتـزوج الأمَـة الكتابيـة بـل ولا يتـزوج إلا مـن الأمَـة 

 المؤمنة، ولو تزوج غير المؤمنة جاز .

ــه﴿ «رحمــه االله:  –يقــول الســمرقندي  ــة قول ــدِلُوا وهــذا بمنزل ــتُمْ أَلاَّ تَعْ ــإنِْ خِفْ فَ

دل فيتــزوج أكثــر مــن واحــدة جــاز، ولكــن ] فــإن خــاف ألا يعــ٣﴾[النســاء: فَواحِــدَةً 

الأفضل أن لا يتزوج، فكذلك هاهنا الأفضل أن يتزوج الأمة إلا المؤمنة ولو تـزوج 

 .)٢(»غير المؤمنة جاز

قياس الأمَة الكتابية على الحرة الكتابية ، بجامع عدم اشتراط صفة الإيمان في   - ٣

لإيمــان، فكــذلك الأمَــة كــلٍ، فكمــا أن الحــرة الكتابيــة لا يشــترط فيهــا صــفة ا

 الكتابية، وإن كان اشتراط الإيمان فيها أفضل .

واحتجوا بالقياس على الحرائر، وذلك أنه لما لم « رحمه االله:  –يقول ابن عطية 

﴾ في الحرائر من نكاح الكتابيـات الحرائـر، فكـذلك لا يمنـع الْمُؤْمِناتِ يمنع قوله ﴿

                                                        

 .   ٢/٢٧١ينظر : بدائع الصنائع    (١)

 وما بعدها.  ٩/٤٤٦٨، التجريد للقدوري  ١/٢٩٤ر : تفسير السمرقندي ينظ   (٢)
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 . )١(»لكتابيات الإماءقوله الْمُؤْمنِاتِ في الإماء من نكاح ا

لا خلاف بين الفقهاء في إباحة وطء الأمَة الكتابية بملك اليمين، وكل من جاز   - ٤

عليه نكاح الحرة المنفردة، ألا ترى أن المسلمة لما جاز وطؤها بملك اليمين 

 .  )٢(جاز وطؤها بالنكاح

 الخلاصة : 

 ين ما يلي : بعد عرض آراء العلماء في المسألة ، وأدلتهم فيها يتب

أن مذهب أهل الحجاز المالكية والشافعية ومـن وافقهـم، جـواز نكـاح الحرائـر   -

من أهل الكتاب، وتحريم نكاح الإماء منهن، وذهبوا إلـى أن صـفة (المؤمنـات) 

تصلح أن تكون قيـدًا لتحـريم غيـر المؤمنـات مـن الإمـاء عنـد انتفـاء هـذا القيـد؛ 

الي ينتفي الحكـم المقيـد بصـفة عنـدهم عنـد لأنهم يقولون بمفهوم الصفة، وبالت

 انتفاء هذه الصفة .

ومــذهبهم يتوافــق مــع مــا ذهــب إليــه بعــض المفســرين مــن تفســير المحصــنات 

 بالحرائر، فالإحصان عند هؤلاء يعني الحرية . 

أمــا مــذهب الأحنــاف فــإنهم جــوزوا نكــاح الإمــاء الكتابيــات، ولــم يصــلح قيــد   -

نكاحهن؛ لأنهم لا يقولون بمفهوم الصـفة، ولأنهـم  (المؤمنات) في الآية لتحريم

ــه  ــذِينَ أُو﴿  تعــالى: –أخــذوا بعمــوم قول ــنَ الَّ ــنْ وَالْمُحْصَــناَتُ مِ ــابَ مِ ــوا الْكتَِ تُ

الإمـاء، فلـم  ييد بكون المحصنات مـن الحرائـر أو] دون تق٥﴾ [المائدة: قَبْلِكُمْ 

 .  يصلح عندهم قيد (المؤمنات) أن يقيد هذه الآية المطلقة

                                                        

 .  ٢/٣٨ينظر : تفسير ابن عطية    (١)

 .  ٣/١١٩ينظر : أحكام القرآن للجصاص    (٢)
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ومذهب الأحناف يتوافق مع ما ذهب إليه بعض المفسرين من أن الإحصان هـو 

العفاف، والذي يشترك فيه الحرائر والإماء، فهو وصف عام، وبالتالي جوزوا نكاح 

 الإماء من أهل الكتاب . 

ــنْ ﴿  تعــالى: –عــن مجاهــد في قولــه  ــابَ مِ ــذِينَ أُوتُــوا الْكتَِ وَالْمُحْصَــناَتُ مِــنَ الَّ

قال: إحصـانها أن  -رحمه االله  –] قال: العفائف، وعن الشعبي ٥﴾ [المائدة: لِكُمْ قَبْ 

تغتسل من الجنابـة وتحصـن فرجهـا مـن الزنـا، فثبـت بـذلك أن اسـم الإحصـان قـد 

 . )١(يتناول الكتابية 

ــاص  ــول الجص ــه االله:  –يق ــال االله « رحم ــالى: ﴿ –ق ــيْنَ تع ــإنِْ أَتَ ــنَّ فَ ــإذَِا أُحْصِ فَ

] فأطلق اسم الإحصان في هذا الموضـع علـى الإمـاء، ولمـا ٢٥﴾ [النساء:  بفَِاحِشَةٍ 

ثبت أن اسم المحصنات يقع على الكتابيات من الحرائر والإماء ،وأطلـق االله نكـاح 

﴾ وَالْمُحْصَناَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكتَِابَ مِـنْ قَـبْلِكُمْ الكتابيات المحصنات بقوله: ﴿ 

  )٢(»ا في الحرائر والإماء منهن ] كان عامً ٥[المائدة: 

والراجح هو مذهب أهل الحجاز من المالكية والشافعية ومن وافقهم؛ لأنه لمـا 

لم يجز نكاح الأمـة المسـلمة بـالتزويج إلا بشـرط فـأحرى أن لا يجـوز نكـاح الأمـة 

 الكتابية بالتزويج.  

 واالله تعالى أعلى وأعلم ،، 

*** 

                                                        

 .  ٣/١٦٦ينظر : أحكام القرآن للجصاص    (١)

 ينظر : المرجع السابق .    (٢)
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  المبحث الخامس
ن في حكم إعتاق رقبة كافرة في كفارة اختلاف المفسری

  ( مثال لمفھوم الصفة ) الظھار

 ] . ٣﴾ [المجادلة:  فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ قال (تعالى) : ﴿

 المفردات : 

 .  )١(﴾ : أي عتقها  فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴿

 المذاهب : 

 اختلف العلماء في حكم إعتاق رقبة كافرة في كفارة الظهار إلى مذهبين : 

 هب الأول : المذ

رحمهـم االله أجمعـين: هـذه الرقبـة تجـزئ  –قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد 

، رحمهــم االله –. وبــه قــال عطــاء ومجاهــد وإبــراهيم )٢(ســواء كانــت مؤمنــة أو كــافرة

رحمه االله ، وهو قول الأحنـاف والثـوري والحسـن  –وإحدى الروايتين عن الحسن

 .  )٣(رحمهما االله  –بن صالح      

 مذهب الثاني : ال

، وبـه قـال  )٤(رحمهما االله: لا بـد وأن تكـون الرقبـة مؤمنـة –قال الشافعي ومالك 

رحمه االله: رقبة قد صـلت وعرفـت  –، وعن الشعبي - رضي االله عنهما –ابن عباس

                                                        

 .  ٤/٢٤٤ير ، زاد المس ٨/٤٠ينظر : تفسير ابن كثير    (١)

،  ٦/٢٧١، تفســير النيســابوري  ٢٩/٤٨٥، تفســير الــرازي ٢/٤٠٠ينظــر : أحكــام القــرآن للطحــاوي    (٢)

 .  ٥/١٨٦، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٥/١٧والأصل للشيباني 

 .  ٥/٣١٢ينظر : أحكام القرآن للجصاص    (٣)

، شـرح الزرقـاني علـى ١٠/٧٨٢لمدونيـة ، وينظـر : الجـامع لمسـائل ا ٢٩/٤٨٥ينظر : تفسـير الـرازي    (٤)

 .  ٩/٢٨٥، العزيز شرح الوجيز للرافعي ٥/٢٩٨، الأم للشافعي ٤/٣١٠مختصر خليل 
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رحمه  –، وهو مروي عن الحسن)٢(فيه روايتان  -رحمه االله  –، وعن أحمد)١(الإيمان

 .   )٣(االله

 الأدلة : 

 أولاً : أدلة أصحاب المذهب الأول : 

 من الكتاب : 

 ]. ٣﴾ [المجادلة:  فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ تعالى: ﴿ –قوله 

 وجه الدلالة : 

 . )٤(هذا اللفظ يفيد العموم في جميع الرقاب   - ١

، فتجزئ في ذلك المؤمنات وغير المؤمنات، إذ كان  )٥(أن الرقبة في الآية مطلقة  - ٢

د أطلقهن فلم يصفهن بإيمان ولا بغيـره في الآي الـلاتي ذكـرهن ق -  -االله 

 .  )٦(فيها ، ولا يجزئ فيما وصفه فيهن بالإيمان إلا المؤمنات 

نة :   من السُّ

 .  )٧(»أعتق رقبة «) للمظاهر : قول النبي (

                                                        

 .  ٥/٣٨٤ينظر : تفسير السمعاني    (١)

 .  ١٠/١٢٣، البحر المحيط ٤/٢٤٤ينظر : زاد المسير    (٢)

 .  ٥/٣١٢ينظر : أحكام القرآن للجصاص    (٣)

 .  ٢٩/٤٨٥ تفسير الرازي   (٤)

 .  ٤/٤٨٨ينظر : تفسير الزمخشري    (٥)

 . ٧/٢، المبسوط للسرخسي  ٢/٣٩٩ينظر : أحكام القرآن للجصاص    (٦)

، ٣٠٨٧رقــم  ٨/٢٣عــن أبــي هريــرة في صــحيح البخــاري : كتــاب : الأدب ، بــاب : التبســم والضــحك    (٧)

رقـم  ٢٦/٣٤٨، مسند أحمـد ٤/٣٧٥ان السنن الكبرى للبيهقي ، باب : كفارة من أتى أهله في نهار رمض

) أمـر المواقـع أهلـه في رمضـان ، صحيح ابن حبان، باب : ذكر البيان بأن الحبيب المصطفى (١٦٤٢١

 .  ٢٨١٥رقم  ٢/٢٢١، المستدرك ، كتاب : الطلاق  ٣٥٢٧رقم  ٨/٢٩٦بالكفارة مع الاستغفار 
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 وجه الدلالة : 

 . )١() لم يشترط الإيمان في كفارة الظهارأن النبي (

 من القياس : 

اس شــرط الإيمــان في الرقبــة علــى شــرط التتــابع في صــيام الكفــارات بجــامع قيــ

 اشتراط القيد فيما ذكر وانتفاؤه فيما سكت عنه . 

فكما أن ما لـم يشـترط فيـه التتـابع في صـيام الكفـارات لـم يصـح حملـه علـى مـا 

 اشترط فيه، بل ظل على إطلاقه ولم يشترط فيه التتابع في الصيام، في حين أن ما قيـد

 بصفة التتابع اشترط فيه هذا القيد، فلا يقبل إلا متتابعًا . 

الرقبة في كفارة الظهـار مطلقـة غيـر مقيـدة بصـفة الإيمـان، فـلا يصـح  فكذا هنا :

حملها على ما قيد بهذه الصفة في كفارات أخرى، وبالتالي يجوز إعتـاق أي رقبـة في 

 كفارة الظهار مؤمنة كانت أو كافرة .

مـن الكفـارات مـا قـد   -  -رأينـا في كتـاب االله «رحمه االله:  –يقول الطحاوي 

وصف بشيء ولم يوصف به سائر الكفارات، فلم يكن مـا وصـفت بـه كفـارة دلـيلاً 

في   -  -على ما وصفت به كفـارة أخـرى ممـا لـم يـذكر ذلـك فيهـا، وذلـك قولـه 

] ، ٤﴾ [المجادلة: تَابعَِيْنِ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَ كفارة القتل الخطأ، وفي كفارة الظهار: ﴿

فَفِدْيَــةٌ مِــنْ فكــان ذلــك علــى التتــابع،لا يجــزئ إلا عليــه، وقولــه في كفــارة الأذى : ﴿

] ، وكــان ذلــك الصــيام فيــه التتــابع وغيــر ١٩٦﴾ [البقــرة: صِــيَامٍ أَوْ صَــدَقَةٍ أَوْ نُسُــكٍ 

] حتى ذكـر ٩٥عَمِ﴾ [المائدة: التتابع، وفي كفارة الصيد: ﴿فَجَزَاءٌ مثِْلُ مَا قَتَلَ منَِ النَّ

                                                        

 .  ٥/١٨٦اوي للجصاص ، شرح مختصر الطح  ٥/٣١٢ينظر : أحكام القرآن للجصاص    (١)
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الصيام، فكان ذلك الصيام يجزئ فيه التتابع وغير التتابع في أشباه، لذلك فلم يجعل 

ما لم يوصف بالتتـابع مـن هـذه الأشـياء علـى التتـابع، إذ كـان غيـره مـن أشـكاله قـد 

وصف به، بل جعل الموصوف بالتتابع لا يجزئ إلا متتابعًا، والمسـكوت عـن ذكـر 

 ع فيه يجزئ متتابعًا وغير متتابع... التتاب

فلما كـان مـا ذكرنـا في الصـيام كمـا وصـفنا، كـان كـذلك المـذكور بالإيمـان مـن 

الرقــاب، لا يجــزئ فيــه إلا مــن كــان كــذلك، والمســكوت مــن ذكــره بالإيمــان منهــا 

تجزئ فيه المؤمنات وغير المؤمنات، ولا يكون الوصف لأحد الأمرين من الرقاب 

للآخــر ....، فثبــت بــذلك أنــه يجــزئ في الرقــاب المســكوت عــن  بالإيمــان وصــفا

 .  )١(»وصفها بالإيمان المؤمنات وغير المؤمنات

 ثانيًا : أدلة أصحاب المذهب الثاني : 

استدل المالكيـة والشـافعية علـى اشـتراط صـفة الإيمـان في الرقبـة التـي تعتـق في 

 كفارة الظهار بما يلي :  

 من الكتاب : 

مَا الْمُشْركُِونَ نَجَسٌ : ﴿تعالى –قوله   ] . ٢٨﴾ [التوبة: إنَِّ

 وجه الدلالة : 

مُوا ﴿ تعالى: –أن المشرك نجس، وكل نجس خبيث بإجماع الأمة، قال  وَلاَ تَيَمَّ

 . )٢(] ٢٦٧﴾ [البقرة: الْخَبيِثَ 

                                                        

ــاوي    (١) ــرآن للطح ــام الق ــر : أحك ــي  ٢/٤٠٠ينظ ــوط للسرخس ــر : المبس ــيباني ٧/٢، وينظ ــل للش ، الأص

٥/١٧  . 

 .  ٢٩/٤٨٦ينظر : تفسير الرازي    (٢)
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 وبالتالي لا يجزئ الخبيث في إسقاط الكفارات التي هي عبادة . 

نة :   من السُّ

) في قصـة بسنده عن معاوية بن الحكم السلمي(  -رحمه االله  –ك ما رواه مال

 .  )١(»أعتقها فإنها مؤمنة«) قال : الجارية السوداء وأن رسول االله (

 وجه الدلالة : 

 . )٢(أن الرقبة هنا قيدت بكونها مؤمنة

 من القياس : 

مَـنْ قَتَـلَ وَ ﴿ تعـالى: –قياس كفارة الظهار على كفارة القتل الخطأ، حيث قال   - ١

] و الجـامع أن الإعتـاق إنعـام ٩٢﴾ [النسـاء: مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيـرُ رَقَبَـةٍ مُؤْمِنـَةٍ 

 . )٣(والمؤمن أولى به 

فتقييده بالإيمان يقتضي صرف هـذا الإنعـام إلـى أوليـاء االله وحرمـان أعـداء االله، 

أن يتقيـد بالإيمـان وعدم التقييد بالإيمان قد يفضي إلـى حرمـان أوليـاء االله، فوجـب 

 .  )٤(تحصيلاً لهذه المصلحة

                                                        

رقـم  ٢/٤٠٤عن معاوية بن الحكم السلمي ، ينظر : موطأ مالك، باب : ما يجوز مـن العتـق في الرقـاب    (١)

، سـنن أبـي ٦٤٤٧رقـم  ١٦٣/ ٦عه : السنن الكبرى للنسائي، فضل الصدقة عن الميت ، وينظر م٢٧٣٠

، صحيح ابن حبـان ، ذكـر خـبر أن يصـرح بصـحة مـا  ٣٢٨٢رقم  ٣/٢٣٠داود ، باب : في الرقبة المؤمنة 

 .  ١٧٩٤٥رقم  ٢٩/٤٦٤، مسند أحمد ١٨٩رقم  ١/٤١٩ذكرنا  

 . . ٩/٢٨٥عزيز شرح الوجيز للرافعي ، وينظر : ال ٨/٤٠ينظر : تفسير ابن كثير    (٢)

 .  ٤/١١٠، وينظر : شرح الزرقاني على مختصر خليل   ٦/٢٧١ينظر : تفسير النيسابوري    (٣)

 .  ٥/١٩٣، وينظر : تفسير البيضاوي ٢٩/٤٨٦ينظر : تفسير الرازي    (٤)
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فدل أن سائر الرقاب اللائي ذكرها في كتابه في الكفارات كـذلك، وأنـه لا يجـزئ 

 .  )١(فيها إلا المؤمنات

مــا أطلــق هــا هنــا علــى مــا قيــد هنــاك؛ لاتحــاد  –رحمــه االله  –فحمــل الشــافعي 

 .  )٢(الموجب، وهو عتق الرقبة

كفارة الظهار علـى كفـارة القتـل؛ لامتنـاع جـواز قيـاس  لا يجوز قياس ويجاب :

ــب  ــدنا يوج ــك عن ــنص وذل ــادة في ال ــه زي ــض؛ ولأن في ــى بع ــه عل ــوص بعض المنص

 . )٣(النسخ

لَـوْلاَ ﴿ الشـهود في كتابـه فقـال : -  -قياس الرقبة على الشهود ، فكما ذكر   - ٢

ن ذلـك علـى العـدول وإن لـم ] ، فكـا١٣﴾ [النور: جَاءُوا عَلَيْهِ بأَِرْبَعَةِ شُهَدَاءَ 

يصفهم في الآية التي ذكرهم فيها، إذ كان قد وصفهم بذلك في غيرهـا، كقولـه 

-  - : ــا ﴿ في آيــة الــدين وَاسْتَشْــهِدُوا شَــهِيدَيْنِ مِــنْ رِجَــالكُِمْ فَــإنِْ لَــمْ يَكُونَ

هَدَاءِ  نْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّ ] ، وفي آيـة ٢٨٢لبقـرة: ﴾ [ارَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّ

 ] ، وفي آيـــة الرجعـــة :١٠٦﴾ [المائـــدة: اثْنَـــانِ ذَوَا عَـــدْلٍ مِـــنكُْمْ ﴿ الوصـــية :

 .)٤(] ٢﴾ [الطلاق:  وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنكُْمْ ﴿

 الخلاصة : 

 بعد عرض الآراء في المسألة وعرض الأدلة عليها يتبين ما يلي : 

بمفهـوم المخالفـة، وأثبتـوا صـفة الإيمـان كشـرط أن الشافعية والمالكية عملـوا   -

                                                        

 .   ٢/٣٨٩ينظر : أحكام القرآن للطحاوي    (١)

ومـا  ٩/٢٨٥وما بعـدها ، العزيـز للرافعـي  ٥/٢٩٨وينظر : الأم للشافعي  ٨/٤٠ينظر : تفسير ابن كثير    (٢)

 بعدها . 

 .  ٥/٣١٢ينظر :أحكام القرآن للجصاص    (٣)

 وما بعدها . ٩/٢٨٥ينظر : العزيز شرح الوجيز للرافعي    (٤)
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واجب في إعتاق الرقبة عن كفارة الظهار، قياسًـا علـى كفـارة القتـل التـي اشـترط 

 فيها ذلك . 

أما الأحناف فإنهم لم يعملوا بمفهوم الصفة، وإنما جعلوا الرقبة في كفارة الظهار   -

ت في كفـارات أخـر، على إطلاقها، ولم يثبتوا لها ما سكت عنه من شـروط وجبـ

 ككفارة القتل والتي قيدت الرقبة فيها بصفة الإيمان . 

ولذا نجد الأحناف لم يشترطوا صفة الإيمان في الرقبة المعتقة في كفارة الظهـار، 

 وإنما تجزئ فيه إعتاق أي رقبة مؤمنة كانت أو كافرة .

هر العمـوم، أخذ بظا –رحمه االله  –وعليه يترجح رأي الأحناف؛ لأن أبي حنيفة 

ولا معارضــة عنــده بــين المطلــق والمقيــد، فــلا يحمــل عنــده المطلــق علــى المقيــد 

 لاختلاف أسباب الإعتاق في القضيتين. 

 واالله تعالى أعلى وأعلم ،، 

*** 
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  المبحث السادس
اختلاف المفسرین في حكم جزاء الصید على المحرم 

  (مثال لمفھوم الصفة) المخطئ والناسي

ـيْدَ وَأَنْـتُمْ حُـرُمٌ وَمَـنْ قَتَلَـهُ مِـنكُْمْ  تعالى: –قال  هَا الَّذِينَ آمَنوُا لاَ تَقْتُلُوا الصَّ ﴿ يَا أَيُّ

دًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ   ] . ٩٥﴾ [المائدة: مُتَعَمِّ

 معاني المفردات : 

جل حـرام ﴾ : أي محرمون بالحج والعمرة، وهو جمع حرام، يقال: رحُرُمٌ ﴿   - ١

وامــرأة حــرام، وقــد يكــون مــن دخــول الحــرم، يقــال : أحــرم الرجــل إذا عقــد 

 .)١(الإحرام، وأحرم إذا دخل الحرم

دًا ﴿  - ٢  ﴾ : اختلف المفسرون في تفسير العمد إلى مذاهب كما يلي : مُتَعَمِّ

 -رضــي االله عنهمــا  –أن يتعمــد قتلــه ذاكــرًا لإحرامــه ، قالــه ابــن عبــاس  الأول :

 رحمهم االله.  -)٣(، والزهري)٢(وعطاء 

ـــاني : ـــد الث ـــه مجاه ـــه، قال ـــيًا لإحرام ـــه ناس ـــد قتل ـــن  )٤(أن يتعم ـــراهيم واب ، وإب

  .رحمهم االله -)٥(جريج

 بأن فصل وجعل العمد قسمين :   –رحمه االله  –وزاد مجاهد 

العمــد المكفــر : مــن قتــل الصــيد ناســيًا، أو أراد غيــره فأخطــأ بــه، فــذلك العمــد 

 .)٦(المكفر

                                                        

 .  ٢/٨٤ينظر : تفسير البغوي    (١)

 .  ١/٥٨٥ينظر : زاد المسير    (٢)

 .  ١/٤١٢ر العز بن عبد السلام ينظر : تفسي   (٣)

 . ٢/٨٤، وينظر : تفسير البغوي ١/٥٨٥ينظر : زاد المسير    (٤)

 .  ١/٤١٢ينظر : تفسير العز بن عبد السلام    (٥)

، معرفـة السـنن ٨٨٠رقـم  ٢/٢٢٢» ومن قتله منكم متعمـدًا«ينظر : مسند الشافعي، باب : قوله تعالى :    (٦)

 ، وهو مروي عن ابن جريج . ١٠٤٧٧رقم  ٧/٣٩٧حرم صيدًا عمدًا أو خطأ والآثار ، باب : قتل الم
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العمــد غيــر مكفــر : هــو الــذي يصــيب الصــيد غيــر نــاسٍ ولا مريــد لغيــره، قــال 

مجاهد: فقد حلَّ وليست له رخصة، فهذا لا يحكم عليـه، هـذا أجـلّ مـن أن يحكـم 

 عليه . 

 . )١(رحمه االله  –وبمثله قال ابن جريج 

إذا قتلـه عمـدًا وهـو ذاكـر لإحرامـه، فـلا حكـم عليـه «رحمـه االله:  –قال الثعلبي 

 . )٢(»ره إلى االله؛ لأنه أعظم من أن يكون له كفارةوأم

 . )٣(»وهذا هو قول مجاهد والحسن« رحمه االله:  –قال البغوي 

علـى أن المـراد بالمتعمـد، أنـه متعمـد لقتلـه  –رحمـه االله  –وقد استدل مجاهـد 

] حيـث ٩٥ائـدة: ﴾ [الموَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ االلهُ مِنهُْ ﴿ : -تعالى  –ناسٍ لإحرامه ، بقوله 

قال : لو كان ذاكرًا لإحرامه، لوجبت عليه العقوبة لأول مـرة، وقـال : إن كـان ذاكـرًا 

 لإحرامه، فقد بطل حجه لارتكابه محظور الإحرام . 

بأن هذا غير صحيح، ولا ظاهر لمخالفته ظاهر القرآن بلا دليل؛ ولأن  ويجاب :

] يدل على أنه متعمـد ارتكـاب ٩٥[المائدة:  ﴾ليَِذُوقَ وَبَالَ أَمْرهِِ ﴿ : -تعالى  –قوله 

 . )٤(المحظور، والناسي للإحرام غير متعمد محظورًا

 سبب نزول الآية :

) روي أنه عنَّ لهم في عمرة الحديبية حمار وحشي، فحمـل عليـه أبـو اليسـر (

                                                        

 .  ٩:  ٨/ ١٠ينظر : تفسير الطبري    (١)

 .  ٤/١٠٩ينظر : تفسير الثعلبي    (٢)

 .  ٢/٨٤ينظر : تفسير البغوي    (٣)

 .  ١/٤٣٨ينظر : أضواء البيان    (٤)
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 .)١(فطعنه برمحه فقتله، فقيل له : إنك قتلت الصيد وأنت محرم، فنزلت الآية

 لنزاع في المسألة : تحرير محل ا

قاتل الصيد متعمدًا عالمًا بإحرامـه عليـه الجـزاء المـذكور في الآيـة بـنص القـرآن 

 .   –رحمه االله  –العظيم، وهو قول عامة العلماء، خلافًا لمجاهد

في هــذه الآيــة الكريمــة حكــم الناســي والمخطــئ، ولا  –تعــالى  –ولــم يــذكر االله 

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنـَاحٌ فِيمَـا ﴿ تعالى: –يهما؛ لقوله خلاف بين العلماء أنهما لا إثم عل

 ) لما قرأ :أن النبي (» : صحيح مسلم«] ، ولما ورد في ٥﴾ [الأحزاب: أَخْطَأْتُمْ بهِِ 

 .)٢(» قد فعلت«] ، أن االله قال : ٢٨٦﴾ [البقرة: رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إنِْ نَسِيناَ أَوْ أَخْطَأْنَا﴿

 زاء عليهما فاختلف فيه العلماء إلى مذاهب كالتالي : أما وجوب الج

 المذهب الأول : 

، منهم المالكية والحنفية والشافعية إلى وجوب الجـزاء  )٣(ذهب جمهور العلماء

                                                        

 .   ٨٦٨رقم  ١/٣٣٥ينظر : مسند الشافعي ، فيما يباح للمحرم    (١)

وإن تبـدوا مـا في « مروي عن ابن عباس في صـحيح مسـلم، كتـاب : الإيمـان ، بـاب : بيـان قولـه تعـالى :    (٢)

، صحيح ابن حبان ، بـاب ذكـر مـا يجـب علـى المـرء مـن الانقيـاد ٢٠٠رقم  ١/١٦٦» أنفسكم أو تخفوه

ــم  ١١/٤٥٩ –تعــالى  –لحكــم االله  ــاب : ومــن ٥٠٦٩رق ــذي ، ب ــنن الترم ــرة ، س ــورة البق ــم  ٥،٧١س رق

 ١٠/٤٠» وإن تبـدو مـا في أنفسـكم أو تخفـوه: «  -تعالى  –، السنن الكبرى للنسائي ، باب : قوله ٢٩٩٢

 .  ١٠٩٩٣رقم 

، تفسـير ٣/١٩٢، تفسـير ابـن كثيـر ١/٢٤٤، تفسير ابن جزي ٤/١٣٣ينظر : أحكام القرآن للجصاص    (٣)

، التبصـرة  ٤/٣٧٧، البناية شرح الهداية للعيني ٤/٩٦، وينظر : المبسوط للسرخسي  ١٢/٤٣٠الرازي 

 .  ٧/٣٢٠، المجموع شرح المهذب للنووي ٣/١٣١٨للخمي 
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) ، وروي عـن رضـي االله عنهمـا، قاله ابن عباس  ( )١(في الخطأ والنسيان ، مثل العمد

، وهـو مـذهب عامـة  الله أجمعـينرحمهـم ا –)٢(طاوس والحسن وإبراهيم والزهـري

 . )٥(رحمه االله  –، واختاره الطبري)٤()، وروي عن عثمان()٣(الفقهاء

 المذهب الثاني : 

ذهب بعض العلماء إلى أن الناسي والمخطئ لا جـزاء عليهمـا، وبـه قـال أحمـد 

 –في إحــدى الــروايتين عنــه، وســعيد بــن جبيــر وأبــو ثــور   –رحمــه االله  –بــن حنبــل 

، وروي أيضًا عن ابن عباس وطاوس  –رحمه االله  – ، وهو مذهب داود رحمهم االله

 . )٧(أجمعينرحمهم االله  –، وسالم والقاسم )٦((رضي االله عنهما)

 المذهب الثالث : 

لمجاهد ، وقد قال بالتفصيل ، قـال : إذا كـان عامـدًا لقتلـه ناسـيًا لإحرامـه فعليـه 

قتله فلا جـزاء عليـه، وقـد روي هـذا القـول الجزاء ، وإن كان ذاكرًا لإحرامه عامدًا ل

 .)٨(أيضًا  –رحمه االله  –عن الحسن 

                                                        

 .  ١/٤٣٩ينظر : أضواء البيان    (١)

 .   ٦/٣٠٧ينظر : تفسير القرطبي    (٢)

 .   ٢/٨٤، تفسير البغوي ٢/٢٢٩، التفسير الوسيط للواحدي ٤/١٠٩ينظر : تفسير الثعلبي    (٣)

 .  ١/٥٨٥ينظر : زاد المسير    (٤)

 .   ١٠/١٢ينظر : تفسير الطبري    (٥)

، وينظـر : المغنـي لابـن ٢/٦٦، تفسير السمعاني ١/٤٣٩، أضواء البيان ٦/٣٠٧ينظر : تفسير القرطبي    (٦)

 .  ٣/٤٣٨قدامة 

 .  ٣/١٥، تفسير النيسابوري ٣/١٩٢، تفسير ابن كثير ١/٥٨٥ينظر : زاد المسير    (٧)

 .  ٦/٣٠٨، تفسير القرطبي ٤/١٣٣ينظر : أحكام القرآن للجصاص    (٨)



  ١/٢  الرابعالجزء     –العدد الرابع والثلاثون 

٢٠٨ 

 الأدلة : 

 أولاً : أدلة أصحاب المذهب الأول : 

استدل الجمهور على أن المخطـئ والناسـي يلحـق المتعمـد في وجـوب الجـزاء 

 عليه إذا كان محرمًا وقتل صيدًا، بما يلي : 

 أولاً : الأحناف : 

لون بمفهوم المخالفة، فلا يعتبر عندهم قيد العمـد في قتـل الصـيد وهؤلاء لا يقو

للمحرم لوجوب الجزاء، بل كل من قتـل صـيدًا وهـو محـرم فعليـه الجـزاء أيًـا كـان 

 حاله متعمدًا أو ناسيًا أو مخطئًا . 

مَ عَلَــيْكُمْ صَــيْدُ الْبَــرِّ مَــا دُمْــتُمْ حُرُمًــاتعــالى: ﴿ –واســتدلوا بعمــوم قولــه   ﴾ وَحُــرِّ

 ] . ٩٦[المائدة: 

 وجه الدلالة : 

أنه لما كان ذلك حرامًا بالإحرام، صار فعله محظورًا بالإحرام فلا يسقط حكمه 

 .  )١(بالخطأ والجهل

وقد ثبت أن جنايات الإحـرام لا يختلـف فيهـا المعـذور وغيـر المعـذور في بـاب 

ى مـن رأسـه قد عذر المـريض ومـن بـه أذ –تعالى  –وجوب الفدية، ألا ترى أن االله 

ولم يُخلهما من إيجاب الكفارة، وكذلك لا خلاف في فوات الحج لعذر أو غيره أنه 

غير مختلف الحكم، ولما ثبت خلاف ذلك في جنايات الإحرام وكان الخطـأ عـذرًا 

 لم يكن مسقطًا للجزاء . 

                                                        

وما بعدها، البناية شـرح الهدايـة  ٤/٩٦، وينظر : المبسوط للسرخسي   ١٢/٤٣٠ينظر : تفسير الرازي    (١)

 ..  ٤/٣٧٧للعيني 
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 اعترض عليه : 

ولـيس إثبـات الكفـارات قياسًـا،  –معشر الأحنـاف  –لا يجوز عندكم  فإن قيل :

 في المخطئ نص في إيجاب الجزاء . 

ليس هذا عندنا قياسًا؛ لأن النص قد ورد بالنهي عن قتل الصيد في قولـه  يجاب :

ـيْدَ وَأَنْـتُمْ حُـرُمٌ تعالى: ﴿  – ] ، وذلـك عنـدنا يقتضـي ٩٥﴾ [المائـدة:  لاَ تَقْتُلُـوا الصَّ

مالــه يقتضــي إيجــاب البــدل علــى متلفــه، كــالنهي عــن قتــل صــيد الآدمــي أو إتــلاف 

 إيجاب البدل على متلفه . 

وأيضًــا فإنــه لمــا ثبــت اســتواء حــال المعــذور وغيــر المعــذور في ســائر جنايــات 

الإحرام، كان مفهومًا من ظاهر النهي تسـاوي حـال العامـد والمخطـئ ولـيس ذلـك 

 .  )١(عندنا قياسًا

عــذر لا غايــة مــا في النســيان أن يقــدر عــذرًا، وال: « رحمــه االله  –يقــول الهراســي 

لكـن المتعمـد : «–رحمـه االله  –، ويقول ابن كثيـر )٢(»يسقط الجزاء المتعلق بالجناية

 . )٣(»مأثوم والمخطئ غير ملوم

استدل أيضًـا بعمـوم صـدر الآيـة بـالنهي عـن قتـل صـيد  –رحمه االله  –والطبري 

 الحرم، متفقًا بذلك مع الأحناف، وأوضح أن ذكر قيد العمد في باقي الآية لا يصـلح

أن يكون تخصيصًا لعموم النهي الوارد في صدر الآية، ولا يجوز عنده تأويـل ظـاهر 

) ولا إجمـاع مـن النص بغير دليل عليه لا من كتاب االله، ولا من سُنة رسـول االله (

 الأمة، ولا حتى أي دلالة من أي وجه . 

                                                        

 ..  ٤/٩٦بتصرف ، وينظر : المبسوط للسرخسي  ٤/١٣٣ينظر : أحكام القرآن للجصاص    (١)

 .   ٣/١٠٧ظر : أحكام القرآن لإكيا الهراسي ين   (٢)

 .  ٣/١٩٢ينظر : تفسير ابن كثير    (٣)



  ١/٢  الرابعالجزء     –العدد الرابع والثلاثون 

٢١٠ 

كـل إن االله تعـالى ذكـره حـرّم قتـل صـيد الـبر علـى « رحمـه االله:  –يقول الطبري 

يْدَ وَأَنْتُمْ محرِم في حال إحرامه ما دام حرامًا بقوله: ﴿ هَا الَّذِينَ آمَنوُا لاَ تَقْتُلُوا الصَّ يَا أَيُّ

] ثم بيَّن حكم من قتل ما قتل من ذلك في حال إحرامـه متعمـدًا ٩٥﴾ [المائدة: حُرُمٌ 

د قتلَه في حال نسيانه إحرامَه، ولا المخ طئَ في قتلـه في لقتله، ولم يخصص به المتعمِّ

حال ذكره إحرامَه، بل عمَّ في التنزيل بإيجاب الجزاء، كلَّ قاتل صيد في حال إحرامه 

متعمدًا، وغير جائز إحالة ظاهر التنزيل إلى باطن من التأويل لا دلالة عليه من نـصّ 

) ولا إجمـاع مـن الأمـة. ولا دلالـةَ مـن بعـض هـذه كتاب، ولا خـبر لرسـول االله (

  .)١(»الوجوه

في تفسيره أيضًا لاستدلال الأحنـاف علـى مـا   –رحمه االله  –وينتصر الزمخشري

ذهبـوا إليــه بـأن طــرح ســؤالاً مفترضًـا مــن معـترض، وهــو أنــه : لمـاذا شُــرط أو قيــد 

 الحكم بالتعمد في الآية ؟ 

من وجهين : أحدهما : أن الحكـم قيـد   –رحمه االله  –وأجاب عليه الزمخشري 

من تعمــد قتــل صــيد وهــو محــرم، لأن ســبب نــزول الآيــة كــان فــيبالتعمــد في الآيــة، 

: أن الأصــل في قتــل الصــيد أن يكــون عــن عمــد، وألحــق الخطــأ بــه تعظيمًــا  الآخــر

لحرمات االله ، وتغليظًا للعقوبة، ويؤيد ذلك اتسـاق الآيـة مـع مـا بعـدها مـن الوعيـد 

 .ورلمن عاد وارتكب هذا المحظ –تعالى  –بالوبال والانتقام من االله 

فإن قلت: فمحظـورات الإحـرام يسـتوي فيهـا « رحمه االله  :  –يقول الزمخشري

العمد والخطأ، فما بال التعمد مشروط� في الآية؟ قلت: لأن مورد الآية فيمن تعمـد 

                                                        

 .  ١٠/١٢ينظر : تفسير الطبري    (١)



 مفهومي الشرط والصفة وأثرهما عند المفسرين 

٢١١ 

فقد روى أنه عنّ لهم في عمرة الحديبية حمار وحش، فحمل عليه أبـو اليسـر فطعنـه 

د وأنـت محـرم فنزلـت ولأن الأصـل فعـل برمحه فقتله، فقيل لـه: إنـك قتلـت الصـي

﴾ ليَِـذُوقَ وَبـالَ أَمْـرهِِ التعمد، والخطأ لاحق به للتغليظ. ويـدل عليـه قولـه تعـالى: ﴿

 .  )١(] »٩٤﴾ [المائدة :وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ االلهُ مِنهُْ ]، ﴿٩٥[المائدة :

الذي لـيس في  التعمد لبيان أن الصيد ليس كابن آدم«رحمه االله:  –يقول ابن بُكير

 . )٢(»قتله عمدًا كفارة، وأن الصيد فيه كفارة، ولم يُرد به إسقاط الجزاء في قتل الخطأ

ثانيًا : استدل المالكية والشـافعية علـى أن المخطـئ والناسـي يلحـق المتعمـد في 

 وجوب الجزاء في قتل الصيد بما يلي :  

نة :   - ١  السُّ

وجعـل فيهـا إذا أصـابها » هـي صـيد: «  ) عن الضـبع، فقـالعندما سُئل النبي (

 .  )٣(»المحرم كبشًا

 وجه الدلالة : 

) عنـدما سُـئل عـن الضـبع تـرك الاستفصـال، ولـم يسـأل أقتلـه كـان أن النبي (

) الاستفصال على أن الحكم عـام في كـل قاتـلٍ للصـيد عمدًا أم خطأ، فدل تركه (

 سواء متعمدًا أم مخطئًا أم ناسيًا . 

                                                        

، تفسـير ٤/٣٦٤، البحـر المحـيط ١/٤٧٥، وينظـر : تفسـير النسـفي ١/٦٧٨ينظر : تفسير الزمخشري    (١)

 .  ٣/١٦النيسابوري 

 .  ١/٤٣٩ء البيان ، أضوا٦/٣٠٨ينظر : تفسير القرطبي    (٢)

مــروي عــن جــابر في : صــحيح ابــن حبــان ، ذكــر البيــان بــأن اصــطياد المحــرم الضــبع صــيد وفيــه جــزاء     (٣)

ـــة الضـــب٢٩٦٤رقـــم  ٩/٢٧٧ ـــاب : فدي ـــي ، ب ـــم  ٥/٢٩٨ع ، الســـنن الكـــبرى للبيهق ، ســـنن ٩٨٧٣رق

 الصـيد للمحـرم ، مـوارد الظمـآن ، بـاب : مـا جـاء في٢٥٤٥رقـم  ٣/٢٧٤، بـاب : المواقيـت  الدارقطني

 . ٩٧٩رقم  ٣/٢٩٦وجزائه 



  ١/٢  الرابعالجزء     –العدد الرابع والثلاثون 

٢١٢ 

هـي صـيدٌ وفيهـا «) سُـئل عـن الضـبع، فقـال : أن رسـول االله () عن جـابر (

 » . جزاء كبش مُسِنٌ ، وتؤكل 

) على المحرم الجزاء في الضبع إذا أصـابها، ولـم يـذكر فلما جعل رسول االله (

في ذلك عمدًا ولا خطأ، ثبت بذلك أن إصابته إياها عمـدًا أو خطـأ سـواءٌ في وجـوب 

 . )١(ن لذكر العمد في ذلكالجزاء عليه، ولو كانا مختلفي

 بالأثر ، وأقوال الصحابة :   - ٢

إن قومًــا اســتفتوني في محــرم قتــل ) : «قــال لعمــر (  –رحمــه االله  –عــن كعــب   .أ 

جرادة، فأفتيتهم أن فيها درهمًا، فقال : إنكـم يـا أهـل حمـص كثيـرة دراهمكـم، 

 . )٢(»تمرة خير من جرادة 

عن  -  -قال : سُئل عمر بن الخطاب  ، –رحمه االله  –عن النعمان بن حميد .ب 

 .  )٣(»فيه حِلان من الغنم: جَدْي أو عَناَق« الأرنب يصيبها المحرم، قال : 

، يقـول : كنـت عنـد عبـد االله بـن عمـرو بـن  –رحمـه االله  –عن عمرو بن عاصـم   .ج 

، فقـال : » قل فيها يا عمرو« )، فسُئل عن محرم أصاب أرنبًا فقال : العاص (

                                                        

ــر : أحكــام القــرآن للطحــاوي    (١) ، أضــواء البيــان ١٢/٤٣٠رازي ، وينظــر معــه : تفســير الــ٢/٢٧٧ينظ

 .  ٧/٣٢٠، المجموع شرح المهذب ٣/١٣١٨، التبصرة للخمي ١/٤٣٩

وطـأ مالـك، بـاب : ، ونحـوه في م١٥٦٢٥رقـم  ٣/٤٢٥مصنف ابن أبي شيبة ، في المحـرم يقتـل جـرادة    (٢)

 ١/١٠٥الصـيد  –، والآثـار لابـي يوسـف ، بـاب ١٢٥٥رقم  ١/٤٨٧فدية ما أصاب المحرم من الجراد 

 . ٥٠٤رقم 

 ٥/٣٠١قال الأصمعي وغيره : الحُلان يعنـي الجَـدْي ـ السـنن الكـبرى للبيهقـي ، بـاب : فديـة الأرنـب    (٣)

، وينظر نحوه في : سـنن الـدارقطني ، بـاب ١/٣٠٩، مسند الفاروق لابن كثير ، كتاب : الحج ٩٨٨٦رقم 

، شــرح ١٠٥٢١رقــم  ٧/٤١٠، معرفــة الســنن والآثــار ، بــاب : الأرنــب ٢٥٤٦رقــم  ٣/٢٧٤المواقيــت 

، موطأ مالك ، باب : ما قتل المحرم من الـوحش ١٩٩٣رقم  ٧/٢٧١السُنة للبغوي ، باب : جزاء الصيد 

 .  ١٢٤٤رقم  ١/٤٨٤



 مفهومي الشرط والصفة وأثرهما عند المفسرين 

٢١٣ 

﴾ يَحْكُمُ بهِِ ذَوَا عَـدْلٍ مِـنكُْمْ يقول : ﴿ -  -إن االله « لم مني، قال : قل أنت أع

]، قال : قلت : فيها ولد شاة، قال عبد االله بن عمـرو بـن العـاص : ٩٥[المائدة: 

 .  )١(» فيها ولد شاة«

 وجه الدلالة : 

في كل  ما ذكر من آثار وأقـوال الصـحابة تجـدهم جميعًـا قـد تركـوا الاستفصـال 

م يسألوا : أعمدًا كان القتل أم خطئًا؟ وهذا إن دل فإنما يدل على اسـتواء الحكـم ول

 في الجميع عندهم . 

فهذا عبـد االله بـن مسـعود، وعبـد االله بـن عبـاس، « رحمه االله:  –يقول الطحاوي 

وعبد االله بن عمر، كلهم قد أجاب فيما يصيبه المحرم بوجـوب الجـزاء، ولـم يسـأل 

ذلك، ولا عن خطأ، فلا يكون ذلك إلا لاستواء الحكـم كـان  أحد منهم عن عمد في

 . )٢(»عندهم في ذلك

نة« رحمه االله:  –قال الزهري   . )٣(»جزاء العمد بالقرآن، والخطأ والنسيان بالسُّ

: لمتعمـد وتأثيمـه بقولـهومعنى هذا : أن القرآن دل علـى وجـوب الجـزاء علـى ا

ـا سَـلَفَ وَمَـنْ عَـادَ فَيَنـْتَقِمُ االلهُ مِنـْهُ ليَِذُوقَ وَبَالَ أَمْرهِِ عَفَا االلهُ ﴿ ]، ٩٥﴾ [المائـدة:   عَمَّ

نة من أحكام النبي ( ) وأحكام الصـحابة بوجـوب الجـزاء في الخطـأ، وجاءت السُّ

 .  )٤(كما دل الكتاب عليه في العمد

                                                        

 .  ١٠٥٥٠رقم  ٧/٤١٩لآثار، المحرم يقتل الصيد الصغير ينظر : معرفة السنن وا   (١)

 .  ٧/٣٢٠، وينظر : المجموع شرح المهذب  ٢/٢٧٦ينظر : أحكام القرآن للطحاوي    (٢)

، تفســير الزمخشــري ٢/٦٦، تفســير الســمعاني ٣/٨٤، تفســير البغــوي ٤/١٠٩ينظــر : تفســير الثعلبــي    (٣)

 .  ٣/٤٣٨، المغني لابن قدامة ١/٦٧٨

 .  ٣/١٩٢ينظر : تفسير ابن كثير    (٤)



  ١/٢  الرابعالجزء     –العدد الرابع والثلاثون 

٢١٤ 

إن كان يريد بالسُـنة الآثـار التـي وردت عـن عمـر، «رحمه االله:  –قال ابن العربي

 . )١(»ن عباس فنعما هي وأحسن بها أسوة واب

رحمه االله: أن نص القرآن خير من خـبر الواحـد وقـول  –وأجاب داود الظاهري 

 .  )٢(الصحابي والقياس

قيــد في الآيــة جــرى » متعمــدًا«واســتدل الشــافعية والمالكيــة أيضًــا بــأن قولــه :   - ٣

ا ، فألحق به القليل مجرى الغالب؛ لأن الغالب أن من يقتل صيدًا يقتله متعمدً 

النادر، وما جرى مجرى الغالب من القيود لا مفهوم مخالف لـه، وهـذا يمنـع 

 أن يثبت نقيض حكم المنطوق في المسكوت عنه .

؛ لا مفهوم مخالفة لقوله (متعمدًا)أي الجمهور:  –قالوا «جاء في (أضواء البيان) 

د إلا عامدًا، وجرى الـنص لأنه جرى على الغالب، إذ الغالب ألا يقتل المحرم الصي

 .  )٣(»على الغالب من موانع اعتبار دليل خطابه، أعني مفهوم مخالفته

 ثانيًا : أدلة أصحاب المذهب الثاني : 

استدل الحنابلة والظاهرية القائلون بأن قاتل الصيد المخطئ والناسـي لإحرامـه 

 لا جزاء عليه بما يلي :

وَمَـــــنْ قَتَلَـــــهُ مِـــــنكُْمْ تعـــــالى:﴿ –احتجـــــوا بظـــــاهر قولـــــه  الـــــدليل الأول :

دًا  .  )٤(] ٩٥[المائدة:﴾مُتَعَمِّ

                                                        

 .  ١/٤٣٩، أضواء البيان ٦/٣٠٨، تفسير القرطبي  ٤/٣٦٤ينظر : البحر المحيط    (١)

 .  ١٢/٤٣٠ينظر : تفسير الرازي    (٢)

 .  ٣/١٣١٨، التبصرة للخمي  ٤/٣٦٤، وينظر : البحر المحيط ١/٤٣٩ينظر : أضواء البيان    (٣)

 .   ٢/٢٧٢، وينظر: أحكام القرآن للطحاوي ٣/٤٣٨مة ينظر : المغني لابن قدا   (٤)



 مفهومي الشرط والصفة وأثرهما عند المفسرين 

٢١٥ 

 وجه الدلالة : 

 . )١(أن الآية تدل على أن غير المتعمد ليس كذلك

دًافإن قوله : ﴿ ]  مذكور في معرض الشرط، ٩٥﴾[المائدة: وَمَنْ قَتَلَهُ مِنكُْمْ مُتَعَمِّ

يجــب الجــزاء عــن فقــدان وعنــد عــدم الشــرط يلــزم عــدم المشــروط، فوجــب أن لا 

وَمَـنْ عَـادَ فَيَنـْتَقِمُ قال في آخر الآية:﴿ –تعالى  –العمدية، قال : والذي يؤكد هذا أنه 

وَمَنْ ] ، والانتقام إنما يكون في العمد دون الخطأ ، وقوله : ﴿٩٥﴾ [المائدة: االلهُ مِنهُْ 

الذي تقـدم ذكـره مـن ﴾ المراد منه ومن عاد إلى ما تقدم ذكره ، وهذا يقتضي أن عَادَ 

 . )٢(القتل الموجب للجزاء هو العمد لا الخطأ 

بأنــه قــد ســبق بيــان المــراد مــن هــذه الآيــة فيمــا اســتدل بــه أصــحاب  ويجــاب :

 المذهب الأول وهم الجمهور . 

فيتضح من هذا أن أصحاب المذهب الثاني قد أخذوا بمفهوم الشرط وعملوا به 

 في هذه الآية . 

رحمه االله: لا أرى في الخطأ شيئًا أخذًا باشتراط العمـد في  – يقول سعيد بن جبير

 . )٣(الآية

المتعمـد بالـذكر، دل  –سـبحانه  –لمـا خـص االله « رحمه االله:  –يقول ابن حنبل 

 . )٤(»على أن غيره بخلافه 

                                                        

 .  ١/٤٤٠ينظر : أضواء البيان    (١)

 . ٣/١٦، وينظر : تفسير النيسابوري  ١٢/٤٣٠ينظر : تفسير الرازي    (٢)

، التفسـير مـن ١/٣٣٥، ومسند الشافعي ، بـاب : فيمـا يبـاح للمحـرم ١/٦٧٨ينظر : تفسير الزمخشري    (٣)

 .  ٤/١٦٢٠ور سنن سعيد بن منص

 .  ٣/٤٣٨، وينظر : المغني لابن قدامة  ٦/٣٠٧ينظر : تفسير القرطبي    (٤)
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، ) عندما سأله سائل عن دية الظبياستدلوا بما روي عن عمر ( الدليل الثاني :

 . )١("دًا قتلته أم خطأ أعم"فسأله عمر : 

 وجه الدلالة : 

) وســؤاله عــن العمــد والخطــأ لا يكــون ذلــك إلا قــالوا : واستفصــال عمــر (

 .  )٢(في ذلك  -  -لافتراق حكم الخطأ والعمد عنده 

 -بأنه إنما سأله ليحذره من العود لذلك والذي يوجب انتقـام المـولى  ويجاب :

 - بمثله والذي روى عن عمر أيضًـا مـن أدلـة  منه، كما أن هذا الحديث معارض

 ) الاستفصال عن العمد والخطأ .أصحاب المذهب الأول، وترك فيها عمر(

فدل ذلك على أنـه إنمـا سـأله عـن العمـد والخطـأ «رحمه االله:  –يقول الطحاوي

ليقف به على وجوب الانتقام في العود فيحذره منه لـو كـان لا يـرى عليـه الجـزاء في 

حتى يكون متعمدًا لذلك، إذًا لما أوجب عليه الجـزاء إذا لـم يـدر أخطـأ  قتله الصيد

 .  )٣(»قتله أم عمدًا؟

 . )٤(أن الأصل براءة الذمة، فمن ادعى شغلها فعليه الدليل الدليل الثالث :

 ثالثًا : أدلة أصحاب المذهب الثالث :

عامـدًا لقتلـه  الذي قال بالتفصيل، بين أن يكـون –رحمه االله  –استدل مجاهد   - ١

ناسيًا لإحرامه، وبين أن يكون عامـدًا لقتلـه ذاكـرًا لإحرامـه، فأوجـب الجـزاء 

 على الأول دون الثاني.

                                                        

 .   ٩٨٦١رقم  ٥/٢٩٥ينظر : السنن الكبرى للبيهقي ، باب : قتل المحرم الصيد عمدًا أو خطأ    (١)

 .   ٢/٢٧٣، وينظر: أحكام القرآن للطحاوي ٨/٤٢٧ينظر :الشرح الكبير على المقنع لابن قدامة    (٢)

 .   ٢/٢٧٤ينظر : أحكام القرآن للطحاوي    (٣)

 .  ١/٤٤٠، أضواء البيان ٦/٣٠٧ينظر : تفسير القرطبي    (٤)
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ــد  ــال مجاه ــه االله:  –ق ــه، «رحم ــج ل ــلّ ولا ح ــد ح ــه فق ــرًا لإحرام ــان ذاك ــإن ك ف

لارتكابه محظور إحرامه، فبطل عليه ، قال : ومن أخطأ فذلك الـذي عليـه الجـزاء ، 

 . )١(»ابن جريج  وقال نحوه

: الحج على الصلاة ، بأنـه إن ارتكـب محظـور مـن  رحمه االله –قاس مجاهد   - ٢

محظورات الإحرام وهو ذاكر لإحرامه عامدًا فعل المحظور فقد بطل حجه ، 

قياسًا على من ارتكب محظورًا في الصـلاة، كمـن تكلـم فيهـا مـثلاً أو أحـدث 

 عليه الجزاء. فقد بطلت أيضًا صلاته ، أما من أخطأ ف

قال مجاهد: فإن كان ذاكـرًا لإحرامـه فقـد حـل ولا «رحمه االله:  –يقول القرطبي

؟ أحدث فيها ل عليه كما لو تكلم في الصلاة أوحج له لارتكابه محظور إحرامه فبط

 .  )٢(»قال : ومن أخطأ فذلك الذي يجزئه

مــن   –رحمــه االله  –علــى مجاهــد  –رحمــه االله  –أجــاب القرطبــي ويجــاب :

 : وجهين

أن في القول بالتفصيل بين أن يكـون ذاكـرًا لإحرامـه أو ناسـيًا تحكـم بـلا  الأول :

دليل؛ لأن الآية عندما ذكرت الجزاء لم تفرق بين من يكون ذاكرًا لإحرامه أو ناسـيًا 

 له ، وكذلك يقال أيضًا على فساد الحج بارتكاب محظور من محظورات الإحرام . 

أوجـب  –سـبحانه  –ودليلنـا علـى مجاهـد : أن االله «االله: رحمه  –يقول القرطبي

 .  )٣(»الجزاء ولم يذكر الفساد، ولا فرق بين أن يكون ذاكرًا للإحرام أو ناسيًا له

                                                        

 .  ٤/٣٦٤ينظر : البحر المحيط    (١)

 .  ٤/٣٦٤، وينظر معه : البحر المحيط  ٦/٣٠٨ينظر : تفسير القرطبي    (٢)

 .   ٦/٣٠٨ينظر : تفسير القرطبي    (٣)
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 أن قياس الحج على الصلاة قياس مع الفارق ؛ لأنهما مختلفان .  الثاني :

ـــه االله:  –يقـــول القرطبـــي  نهمـــا ولا يصـــح اعتبـــار الحـــج بالصـــلاة فإ« رحم

 . )١(»مختلفان

 الخلاصة : 

ـدًا﴿ :تعـالى  –بعد عرض آراء العلماء في تفسـير قولـه  ﴾  وَمَـنْ قَتَلَـهُ مِـنكُْمْ مُتَعَمِّ

 ]، وذكر الأدلة على كل مذهب يتضح أن : ٩٥[المائدة: 

ومنهم الحنفية والمالكية والشافعية قد أوجبـوا الجـزاء علـى مـن قتـل  الجمهور :ـ  

ــا، فقــد ألحقــوا الناســي الصــيد وهــو محــرم  ســواء كــان عامــدًا أو ناســيًا أو مخطئً

والمخطــئ بالمتعمــد، مــع أن الآيــة نصــت علــى حكــم المتعمــد فقــط، واســتدل 

يْدَ وَأَنْـتُمْ حُـرُمٌ تعالى: ﴿ –الأحناف بعموم قوله  هَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْتُلُوا الصَّ ﴾ يَا أَيُّ

وَمَـنْ قَتَلَـهُ ﴿ :ن يكـون قيـد التعمـد في قولـهيصـلح أ]، وقـالوا إنـه لا ٩٥[المائدة: 

دًا ] ، أن يخصص عموم صـدر الآيـة ، وإنمـا ذكـر قيـد ٩٥﴾ [المائدة:  مِنكُْمْ مُتَعَمِّ

التعمد في الآية؛ لأن سبب نزولهـا كـان فـيمن تعمـد قتـل الجـزاء، وأيضًـا لاتسـاق 

هـذا المحظـور نظم الآية مع ما بعدها من ذكر الوبال والانتقام لمن عاد وارتكـب 

 متعمدًا . 

لـرأي الأحنـاف وأظهـر في تفسـيره فائـدة   –رحمـه االله  –وقد انتصر الزمخشري 

 التقييد بالتعمد في الآية . 

واستدل الشافعية والمالكية بـأن ذكـر القيـد في الآيـة لا مفهـوم مخـالف لـه؛ لأنـه 

                                                        

 : المرجع السابق . ينظر   (١)
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نة حيث أن النبي ( ابة من بعده ) والصحخرج مخرج الغالب، واستدلوا أيضًا بالسُّ

عندما حكموا في جزاء الصيد تركوا الاستفصـال ولـم يسـألوا عـن قاتـل الصـيد هـل 

 كان متعمدًا ذاكرًا لإحرامه أم ناسيًا له؟  

ــوا الجــزاء علــى المخطــئ والناســي عملــوا بمفهــوم  الحنابلــة : الــذين لــم يوجب

 المخالفة وأخذوا بظاهر الآية . 

ل وف رحمه االله –مجاهد رق بين من كان ذاكرًا لإحرامـه ، ومـن كـان :   الذي فصَّ

ناسيًا فأوجب الجزاء على الناسي، وقال بفسـاد حـج المتعمـد، وقـاس الحـج علـى 

في تفسيره بأن الآية عندما ذكرت الجزاء  -رحمه االله-الصلاة، فقد رد عليه القرطبي

قيـاس الحـج لم تفرق بين أن يكون ذاكرًا لإحرامه أو ناسيًا له، كما بيَّن أنه لا يجـوز 

 على الصلاة؛ لأنه قياس مع الفارق لاختلافهما .

وعليه يترجح رأي الجمهور لقوة أدلتهم وخلوها عن المعـارض و ضـعف أدلـة 

 غيرهم.

********* 
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  الخاتمة
أخيرًا وبعد عرض بحثي المتواضع ، توصلت فيه إلى بعـض النتـائج، أهمهـا مـا 

 يأتي: 

تج ضرب قسمة الدلالـة اللفظيـة والغيـر الدلالة تنقسم إلى ستة أقسام، وهذا نا -١

لفظية في أقسام دلالة الدال الثلاثة : وضـعًا وعقـلاً وطبعًـا، فيكـون النـاتج سـتة 

 أقسام . 

جمهور الأصوليين قسموا الدلالة إلى قسـمين رئيسـيين دلالـة منطـوق ودلالـة  -٢

 مفهوم. 

جعل  للعلماء في تعريف مفهوم المخالفة مسالك ثلاثة أرجحها المسلك الذي -٣

 الحكم الثابت بمفهوم المخالفة نقيضًا للحكم الثابت بالمنطوق، لا ضدًا له . 

جمهور الأصوليين يرون حجية مفهـوم المخالفـة ، عكـس الأحنـاف الـذين لا  -٤

 يعتبرونه حجة أصلاً . 

من اعتبر من العلماء مفهوم المخالفة حجة، اشترط لـه شـروطًا، ذكـرت أشـهر  -٥

 ستة منها . 

و : دلالة اللفظ المفيد لحكم معلق على شرط المذكور، علـى مفهوم الشرط ه -٦

نقيضه في المسـكوت عنـد عـدم الشـرط، وقـد اختلـف العلمـاء في حجيتـه إلـى 

 مذهبين ذكرتهما، وذكرت أدلة كل مذهب . 

مفهوم الصفة : هو تعليق الحكم علـى الـذات بأحـد الأوصـاف ، وقـد اختلـف  -٧

 رتها وذكرت أدلة كل مذهب . العلماء في حجيته إلى ثلاثة مذاهب ، ذك

التفسير وإن كان أقـدم العلـوم الإسـلامية إلا أنـه يسـتمد مـن علـوم شـتى، منهـا  -٨
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أصول الفقه والذي يعتبر أهم الأدوات التـي يتسـلح بهـا مـن يقـدم مـن العلمـاء 

 . -تعالى  –على تفسير كتاب االله 

مـا قـرره  عُني علمـاء التفسـير بمبحـث دلالات الألفـاظ، وانكبـوا علـى دراسـة -٩

علماء الأصول في هذا المبحث، لكونها طريقًا من الطرق التي تنبئ عن مقصـد 

 الشارع الحكيم، وتكشف عن مراده من خلال نصوصه . 

قــدمت دراســة لــثلاث مســائل كأمثلــة لمفهــوم الشــرط، وثــلاث أخــر كأمثلــة  -١٠

لمفهوم الصـفة، اختلـف فيهـا علمـاء التفسـير، وبنـوا اخـتلافهم علـى اخـتلاف 

اء الأصــول في مفهــومي الشــرط والصــفة، وبينــت كيــف كــان يتبــع علمــاء علمــ

ــل  التفســير مــذاهب علمــاء الأصــول المقــررة في مفهــومي الشــرط والصــفة، ب

 وكيف كان ينتصر الواحد منهم لمذهب أصولي معين . 
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  فھرس المصادر والمراجع

 أولاً : القرآن الكريم : جلَّ من أنزله . 

 قرآن : ثانيًا : التفسير وعلوم ال

، ت : محمد أبو الفضل إبراهيم، ه ٩١١الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ت : .١

 م.١٩٧٤ -ه ١٣٩٤الهيئة المصرية العامة للكتاب ، طبعة أولى 

عزة عيد  –، ت : موسى محمد علي ه ٥٠٤أحكام القرآن لإلكيا الهراسي ت : .٢

 ه .١٤٠٥بيروت ، طبعة ثانية  –عطية ، دار الكتب العلمية 

، ت : محمد صادق القمحاوي ، دار إحياء ه ٣٧٠حكام القرآن للجصاص ت : أ.٣

 ه . ١٤٠٥بيروت ،  –التراث العربي 

، ت : سعد الدين أوتال ، مركز البحوث ه ٣٢١أحكام القرآن للطحاوي ت : .٤

 م .١٩٩٥ -ه ١٤١٦تركيا ، طبعة أولى  –استانبول  –الإسلامية 

 –، دار الفكر ه ١٣٩٣ن للشنقيطي ت : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآ.٥

 م . ١٩٩٥ -ه ١٤١٥لبنان  –بيروت 

، ت : صدقي محمد جميل،  ه ٧٤٥البحر المحيط في التفسير لأبي حيان ت : .٦

 ه . ١٤٢٠ ١دار الفكر ، بيروت ، طبعة 

، ت : محمد أبو الفضل إبراهيم ، ه ٧٩٤البرهان في علوم القرآن للزركشي ت : .٧

 - ه ١٣٧٦مصر ، طبعة أولى  –البابي الحلبي  –لعربية دار إحياء الكتب ا

 م . ١٩٥٧

(تحرير المعنى السديد ه ١٣٩٣التحرير والتنوير لابن عاشور التونسي ت : .٨

تونس ،  –وتنوير العقل الجديد في تفسير الكتاب المجيد) ، الدار التونسية 

 م . ١٩٨٤



 مفهومي الشرط والصفة وأثرهما عند المفسرين 

٢٢٣ 

ت : أسعد محمد (تفسير القرآن العظيم) ، ه ٣٢٧تفسير ابن أبي حاتم ت : .٩

 ه . ١٤١٩السعودية ، طبعة ثالثة  –الطيب ، مكتبة نزار مصطفى الباز 

التسهيل لعلوم التنزيل) ت : د / عبد االله ه ( ٧٤١تفسير ابن جزي ت :  .١٠

 ه .١٤١٦الخالدي ، دار الأرقم بن أبي الأرقم ، بيروت ، طبعة أولى 

كتاب العزيز) ت : (المحرر الوجيز في تفسير اله ٥٤٢تفسير ابن عطية ت :  .١١

بيروت ، طبعة أولى  –عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية 

 ه . ١٤٢٢

، ت : علال عبد القادر بندويش ، جامعة أم القرى ه ٤٠٦تفسير ابن فورك ت :  .١٢

 م .  ٢٠٠٩ -ه ١٤٣٠السعودية ، طبعة أولى  –

ي بن محمد العظيم) ت : سام (تفسير القرآنه ٧٧٤تفسير ابن كثير ت :  .١٣

 م . ١٩٩٩ -ه ١٤٢٠، دار طيبة للنشر والتوزيع ، طبعة ثانية   سلامة

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع ه ( ١٢٧٠تفسير الآلوسي ت :  .١٤

بيروت، طبعة أولى  –المثاني ) ت : علي عبد الباري عطية ، دار الكتب العلمية 

 ه . ١٤٢٠ –

تنزيل في تفسير القرآن) ت : عبد الرازق معالم اله ( ٥١٠تفسير البغوي ت :  .١٥

 ه.١٤٢٠بيروت ، طبعة أولى  –المهدي ، دار إحياء التراث العربي 

(أنوار التنزيل وأسرار التأويل) ت : محمد عبد ه ٦٨٥تفسير البيضاوي ت :  .١٦

 ه . ١٤١٨بيروت، ط أولى  –الرحمن المرعشلي ، دار إحياء التراث العربي 

(الجواهر الحسان في تفسير القرآن) ت : محمد  ه٨٧٥تفسير الثعالبي ت :  .١٧

بيروت ،  –عادل أحمد عبد الموجود، دار إحياء التراث العربي  –علي معوض 

 ه . ١٤١٨طبعة أولى 
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٢٢٤ 

الكشف والبيان عن تفسير القرآن) ت : الإمام أبي ه ( ٤٢٧تفسير الثعلبي ت : .١٨

 -ه ١٤٢٢أولى بيروت ، طبعة  –محمد بن عاشور ، دار إحياء التراث العربي 

 م .٢٠٠٢

، دار إحياء التراث العربي ه ٦٠٦تفسير الرازي (مفاتيح الغيب) للرازي ت : .١٩

 ه .١٤٢٠بيروت ، طبعة ثالثة 

تفسير الزمخشري (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل) للزمخشري : ت .٢٠

 ه . ١٤٠٧بيروت ، طبعة ثالثة  –، دار الكتاب العربي ه ٥٧٨

 ه . ٣٧٣علوم) للسمرقندي ، ت : تفسير السمرقندي (بحر ال.٢١

: أحمد ، ته ٣١٠تفسير الطبري (جامع البيان في تأويل القرآن) للطبري ت : .٢٢

 م .٢٠٠٠ - ه ١٤٢٠بيروت ، طبعة أولى  –محمد شاكر ، مؤسسة الرسالة 

، ت : د/ عبد االله بن إبراهيم الوهبي ، ه ٦٦٠تفسير العز بن عبد السلام ت : .٢٣

 م . ١٩٩٦ -ه ١٤١٦بعة أولى بيروت ، ط –دار ابن حزم 

(محاسن التأويل) ت : محمد باسل عيون ه ١٣٣٢تفسير القاسمي ت : .٢٤

 ه . ١٤١٨بيروت ، طبعة أولى  –السود، دار الكتب العلمية 

غنيم بن عباس ،  –، ت : ياسر بن إبراهيم ه ٤٨٩تفسير القرآن للسمعاني ت : .٢٥

 .م١٩٩٧ - ه١٤١٨عودية ، طبعة أولى الس –الرياض  –دار الوطن 

(الجامع لأحكام القرآن ) ت : أحمد البردوني ه ٦٧١تفسير القرطبي  ت : .٢٦

 م . ١٩٦٤ -ه ١٣٨٤وإبراهيم أطفيش، طبعة ثانية 

مدارك التنزيل وحقائق التأويل) ت : يوسف علي ه ( ٧١٠تفسير النسفي ت : .٢٧

 م. ١٩٩٨ -ه ١٤١٩بيروت ، طبعة أولى  –بديوي ، دار الكلم الطيب 
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٢٢٥ 

غرائب القرآن ورغائب الفرقان) ت : زكريا ه ( ٨٥٠يسابوري ت : تفسير الن.٢٨

 ه . ١٤١٦بيروت ، طبعة أولى  –عميرات ، دار الكتب العلمية 

 –، ت : مجموعة ، دار الكتب العلمية ه ٤٦٨التفسير الوسيط للواحدي ت : .٢٩

 م . ١٩٩٤ -ه ١٤١٥طبعة أولى  –بيروت 

، ت : د/ سعد بن ه ٢٢٧ت :  التفسير من سنن سعيد بن منصور للجوزجاني ،.٣٠

 م. ١٩٩٧ -ه ١٤١٧عبد االله آل حميد، دار الصميعي ، طبعة أولى 

، ت : عبد الرازق ه ٥٩٧زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي ت : .٣١

 ه . ١٤٢٢بيروت ، طبعة أولى  –المهدي ، دار الكتاب العربي 

: عادل أحمد  ، ته ٧٧٥اللباب في علوم الكتاب لأبي حفص النعماني ت : .٣٢

بيروت ، طبعة أولى  –علي محمد معوض ، دار الكتب العلمية  –عبد الموجود 

 م. ١٩٩٨ -ه ١٤١٩

محمود خليل ،  –، ت : بشار عواد معروف ه ١٧٩موطأ مالك بن أنس ، ت : .٣٣

 ه . ١٤١٢بيروت  –مؤسسة الرسالة 

ن ، ت : صفوان عدناه ٤٦٨الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي ت : .٣٤

 ه . ١٤١٥بيروت ، طبعة أولى  –دمشق  –داوودي ، دار القلم ، دار الشامية 

، ت : عادل أحمد عبد ه ٤٦٨الوسيط في تفسير القرآن المجيد للواحدي ت : .٣٥

 -ه ١٤١٥بيروت ، طبعة أولى  –الموجود ، وجماعة ، دار الكتب العلمية 

 م . ١٩٩٤

 ثالثًا : الحديث وشروحه: 

، ت : أبي الأشبال ه ٤٦٣له لابن عبد البر ، ت : جامع بيان العلم وفض.١

 م.١٩٩٤ -ه ١٤١٤السعودية ، طبعة أولى  –الزهيري ، دار ابن الجوزي 
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٢٢٦ 

، ت : محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء الكتب ه ٢٧٣سنن ابن ماجه ت : .٢

 البابي الحلبي .  –العربية 

د ، المكتبة ، ت : محمد محيي الدين عبد الحميه ٢٧٥سنن أبي داود ت : .٣

 بيروت .  –صيدا  –العصرية 

بيروت ، طبعة ثالثة  –، دار الكتب العلمية ه ٤٥٨سنن البيهقي الكبرى : ت : .٤

 م . ٢٠٠٣ -ه ١٤٢٤

يره ، البابي الحلبي ت : أحمد محمد شاكر ، وغه ٢٧٩سنن الترمذي ت : .٥

 م . ١٩٧٥ -ه ١٣٩٥، طبعة أولى   مصر

 -ه ١٤٢٤رسالة ، بيروت ، طبعة سابعة ، مؤسسة اله ٣٨٥سنن الدارقطني ت : .٦

 م . ٢٠٠٤

، ت : حسين سليم أسد الدارامي ، دار المغني للنشر ه ٢٥٥سنن الدارمي ت : .٧

 م . ٢٠٠٠ -ه ١٤١٢المملكة العربية السعودية ، طبعة أولى  –والتوزيع 

، ت : عبد المعطي محمد قلعجي ، جامعة ه ٤٥٨السنن الصغرى للبيهقي : ت .٨

 م. ١٩٨٩ -ه ١٤١٠كراتشي ، طبعة أولى  –سلامية الدراسات الإ

، ت : محمد ضياء الرحمن ، دار الخلفاء ه ٤٥٨السنن الكبرى للبيهقي ت : .٩

 ه . ١٤٠٤الكويت  –للكتاب الإسلامي 

، ت : عبد الغفار سليمان البنداري ،  وسيد ه ٣٠٧السنن الكبرى للنسائي ت .١٠

 ه . ١٤١٤بيروت  –كسرو حسن  ، دار الكتب العلمية 

زهير الشاويش ،  –، ت : شعيب الأرنؤوط ه ٥١٦شرح السنة للبغوي ت : .١١

 م . ١٩٨٣ -ه ١٤٠٣دمشق ، طبعة ثانية  –المكتب الإسلامي 
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٢٢٧ 

، ت : شعيب الأرنؤوط ، مؤسسة ه ٣٢١شرح مشكل الآثار للطحاوي ت :  .١٢

 م . ١٩٩٤ -ه ١٤١٥الرسالة ، طبعة أولى 

 –نؤوط ، مؤسسة الرسالة ، ت : شعيب الأر ٣٥٤صحيح ابن حبان ت :  .١٣

 م . ١٩٨٨ -ه ١٤٠٨طبعة  –بيروت 

ت : محمد مصطفى الأعظمي، المكتب ه ٣١١صحيح ابن خزيمة ت :  .١٤

 الإسلامي ، بيروت . 

 المطبعة الأميرية بالقاهرة . ه  ٢٥٦صحيح البخاري ت :  .١٥

ت : محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء التراث ه ٢٦١صحيح مسلم ت :  .١٦

 ت . بيرو –العربي 

بيروت ، طبعة أولى  –، دار الكتب العلمية ه ٤٠٥المستدرك للحاكم ت :  .١٧

 م .١٩٩٩ -ه ١٤٦١

، ت : شعيب الأرنؤوط وآخرون، ط الرسالة ه ٢٤١مسند أحمد بن حنبل ت :  .١٨

 م . ٢٠٠١ -ه ١٤٢١بيروت ، طبعة أولى  –

، ت : يوسف علي الزواوي الحسني ، عزت ه ٢٠٤مسند الشافعي ت :  .١٩

 . م١٩٥١ -ه ١٣٧٠بيروت ،  –سيني ، دار الكتب العلمية العطار الح

 –، ت : عبد المعطي قلعجي ، دار الوفاء ه ٧٧٤مسند الفاروق لابن كثير ت :  .٢٠

 م . ١٩٩١ -ه ١٤١١المنصورة ، طبعة أولى 

 –، ت : كمال يوسف الحوت ، مكتبة الرشد ه ٢٣٥مصنف ابن أبي شيبة ت :  .٢١

 ه . ١٤٠٩الرياض ، طبعة أولى 

، ت : حبيب الرحمن الأعظمي ، ه ٢١١عبد الرازق الصنعاني ت :  مصنف .٢٢

 ه . ١٤٠٣ط ثانية  –المكتب الإسلامي ، بيروت 
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٢٢٨ 

، ت : عبد المعطي أمين قلعجي ، ه ٤٥٨معرفة السنن والآثار للبيهقي ت : .٢٣

 م . ١٩٩١ -ه ١٤١٢مصر ، طبعة أولى  –المنصورة  –الوفاء 

، ت : محمد عبد ه ٨٠٧يثمي ت : موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان لله.٢٤

 بيروت .  –الرازق حمزة، دار الكتب العلمية 

 رابعًا : أصول الفقه : 

ـ ه ٧٥٦الإبهاج في شرح المنهاج لشيخ الإسلام على عبد الكافي السبكي ت : .١

، ت : د / شعبان محمد إسماعيل ، ه ٧٧١وولده تاج الدين السبكي ت : 

 . م١٩٨١ - ه١٤٠١ أولى طبعة ، رةالقاه –مكتبة الكليات الأزهرية 

 ، مؤسسة الحلبي وشركاه . ه ٦٣١الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ت .٢

، ت : ه ١٢٥٠إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني ت : .٣

 القاهرة . –د/ شعبان محمود إسماعيل ، دار الكتبي 

 –مكتبة ابن عباس  ـ ت: أبو الوفا الأفغاني ،ه ٤٩٠أصول السرخسي ت : .٤

 م . ٢٠٠٨ -ه ١٤٢٩الدقهلية ، طبعة أولى 

 القاهرة .  –النور زهير ، المكتبة الأزهرية للتراث  وأصول الفقه لأب.٥

البحر المحيط في أصول الفقه ، لأبي عبد االله بدر الدين محمد بن عبد االله بن .٦

، طبعة ثانية  هـ ، الناشر: وزارة الأوقاف الكويتية٧٩٤بهادر الزركشي المتوفى: 

 م .١٩٩٢ -ه ١٤١٣

، دار والوفاء ، ه ٤٧٨البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين الجويني ت : .٧

 م . ١٩٩٧ -ه ١٤١٨المنصورة ، طبعة رابعة 

 –، ت : مجموعة ، مكتبة الرشيد ه ٨٨٥التحبير شرح التحرير للمرداوي ت : .٨

 .  م٢٠٠٠ - ه١٤٢١ أولى طبعة ، الرياض
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٢٢٩ 

ير على تحرير الكمال بن الهمام لابن أمير الحاج الحنفي ت : التقرير والتحب.٩

 م .١٩٨٣ -ه ١٤٠٣وت ، طبعة ثانية بير –، دار الكتب العلمية ه ٨٧٩

 . بيروت –، دار الفكر ه ٩٧٢تيسير التحرير لابن أمير بادشاه ت :  .١٠

جمع الجوامع مع حاشية العطار، دار الكتب العلمية ، بيروت ، طبعة أولى  .١١

 م . ١٩٩٩ -ه ١٤٢٠

حاشية المرآة : مرآة الأصول في شرح مرقاة الوصول في أصول الفقه للعلامة  .١٢

منلا خسرو ، وعليه حاشية العلامة الإمام الأزميري ، المكتبة الأزهرية للتراث ، 

 م .٢٠٠٥القاهرة ت، طبعة 

: علي  ت، ه ٧٧١رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب لابن السبكي ت :  .١٣

 أولى طبعة ، لبنان –أحمد عبد الموجود ، عالم الكتب  محمد معوض ، عادل

 . م١٩٩٩ - ه١٤١٩

، المطبعة ه ٦٢٠روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة المقدسي ت :  .١٤

 ه . ١٣٩٥السلفية القاهرة ، طبعة خامسة 

، مكتبة الكليات الأزهرية ه ٧٥٦شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ت :  .١٥

 م . ١٩٨٣ -ه ١٤٠٣طبعة 

، ت : طه عبد الرؤوف سعد ، شركة ه ٦٨٤رح تنقيح الفصول للقرافي ت : ش .١٦

 م .١٩٧٣ -ه ١٣٩٣الطباعة الفنية المتحدة ، طبعة أولى 

، عبد االله بن عبد المحسن ه ٧١٦شرح مختصر الروضة للطوخي ت :  .١٧

 . م١٩٨٧ - ه١٤٠٧ أولى طبعة ، بيروت –التركي، مؤسسة الرسالة 

ت: د / أحمد بن علي المباركي،  طبعة ثانية ،  ه٤٥٨العدة لأبي يعلى ت  .١٨

 م .١٩٩٠ -ه ١٤١٠
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٢٣٠ 

، وزارة الأوقاف الكويتية ، طبعة ه ٣٧٠الفصول في الأصول للجصاص ت :  .١٩

 م .١٩٩٤ -ه ١٤١٤ثانية 

فواتح الرحموت على شرح مسلم الثبوت لمحب الدين بن عبد الشكور ،  .٢٠

 القاهرة .  –مطبوع مع المستصفى للغزالي ، دار الفكر 

، دار   ه٧٣٠وي لعلاء الدين البخاري ت : كشف الأسرار شرح أصول البزد .٢١

 الكتاب الإسلامي .

القادر عطا ، ، ت : محمد عبده ٦٠٦للرازي ت :  المحصول في علم الأصول .٢٢

 م. ١٩٩٩ -ه ١٤٢٠بيروت ، طبعة أولى  –دار الكتب العلمية 

، ت : ه ٩٧٢ مختصر التحرير شرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلي ت : .٢٣

  م .١٩٩٧ -ه ١٤١٨محمد الزحيلي ، ونزيه حماد ، طبعة ثانية 

، ومعه فواتح ه ٥٠٥المستصفى من علم الأصول لأبي حامد الغزالي :  .٢٤

الرحموت للأنصاري ، شرح مسلم الثبوت لمحب الدين بن عبد الشكور ، دار 

 القاهرة .  –الفكر 

ليل الميسي، دار الكتب ـ ت : خه ٣٦المعتمد لأبي الحسين البصري ت :  .٢٥

 ه .١٤٠٣ أولى طبعة ، بيروت –العلمية 

مفهوم المخالفة عند الأصوليين، بحث للأستاذ الدكتور/ أحمد عبد العزيز  .٢٦

 م .١٩٩٨ -ه ١٤١٩السيد، مكتبة بداري بأسيوط، مطبعة المدينة بالقاهرة 

 – ، دار الكتب العلميةه ٧٧٢نهاية السول شرح منهاج الوصول للإسنوي ت :  .٢٧

 . م١٩٩٩ - ه١٤٢٠ أولى طبعة ، بيروت
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٢٣١ 

 خامسًا : الفقه : 

الأصل للشيباني ، تحقيق : د/ محمد بونيوكالن ، دار ابن حزم ، بيروت، طبعة .١

 م.٢٠١٢ -ه ١٤٣٣أولى 

 .م ١٩٩٠ -ه ١٤٠٠بيروت ، طبعة   –الأم للشافعي ، دار المعرفة .٢

الكتب العلمية ، طبعة بحر المذهب للروياني ، تحقيق : طارق فتحي السيد، دار .٣

 م. ٢٠٠٩أولى 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني ، دار الكتب العلمية ، طبعة ثانية .٤

 م.١٩٨٦ -ه ١٤٠٦

ه ١٤٢٠بيروت ، طبعة أولى  –البناية شرح الهداية للعيني ، دار الكتب العلمية .٥

 م.٢٠٠٠ -

الأوقاف الإسلامية  التبصرة للخمي ، تحقيق د/ أحمد عبد الكريم نجيب، وزارة.٦

 م. ٢٠١١ -ه ١٤٧٢قطر ، طبعة أولى  –

التجريد للقدوري ، تحقيق : مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية أ.د/ محمد .٧

القاهرة، طبعة ثانية  –أحمد سراج ، أ.د/ علي جمعة محمد، دار السلام 

 م٢٠٠٦ -ه ١٤٢٧

مد عبد الموجود، التهذيب في فقه الإمام الشافعي للبغوي ، تحقيق : عادل أح.٨

 م .١٩٩٧ -ه ١٤١٨علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، طبعة أولى 

التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب الفرعي لضياء الدين الجندي ، تحقيق : .٩

د/ أحمد بن عبد الكريم نجيب ، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث ، 

 م .٢٠٠٨ -ه ١٤٢٩طبعة أولى 

نة لأبي بكر التميمي ،  تحقيق مجموعة، جامعة أم القرى الجامع لمسائل المدو.١٠

 م.٢٠١٣ -ه ١٤٣٤طبعة أولى 
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الشيخ عادل  –الحاوي الكبير للماوردي ، تحقيق الشيخ علي محمد معوض .١١

 - ه ١٤١٩بيروت ، طبعة أولى  –أحمد عبد الموجود ، دار الكتب العلمية 

 م.١٩٩٩

 م.٢٠٠٢ -ه ١٤٢٢شرح الزرقاني على مختصر خليل ، طبعة أولى .١٢

شرح مختصر الطحاوي للجصاص، تحقيق : مجموعة ، دار البشائر الإسلامية .١٣

 م٢٠١٠ -ه ١٤٣١ودار السراج ، طبعة أولى  –

عادل أحمد عبد  –العزيز شرح الوجيز للرافعي ، تحقيق : علي محمد عوض .١٤

 م.١٩٩٧ -ه ١٤١٧بيروت ، طبعة أولى  –الموجود ، دار الكتب العلمية 

في الزوائد على مختصر أبي القاسم لابن قدامة ، تحقيق : نور  عمدة الحازم.١٥

ه ١٤٢٨قطر ، طبعة أولى  –الدين طالب، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 

 م.٢٠٠٧ -

 م.١٩٩٣ -ه ١٤١٤بيروت  –المبسوط للسرخسي ، دار المعرفة .١٦

 سادسًا : اللغة العربية والمنطق : 

، شرح الرسالة ه ٧٦٦الرازي ت : القواعد المنطقية لقطب الدين تحرير .١

مصر ، طبعة ثانية  –، مصطفى البابي الحلبي ه ٤٩٣الشمسية للقزويني ت : 

 م . ١٩٤٨-ه ١٣٦٧

 لسان العرب لابن منظور ، ط دار المعارف . .٢

 القاهرة .  –المعجم الوسيط ، مجمع اللغة العربية بالقاهرة ، دار الدعوة .٣

، ت : عبد السلام هارون ، ه ٣٩٥س ت : معجم مقاييس اللغة ، لأحمد بن فار.٤

 م . ١٩٧٩ -ه ١٣٩٩دار الفكر ، طبعة 
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دار  مجموعة،  ت: ،هـ ١٢٠٥ ت: العروس من جواهر القاموس للزبيديتاج .٥

 الهداية .

مصطفي البابي  ،هـ  ٧٧٦تحرير القواعد المنطقية لقطب الدين الرازي ت:.٦

 م . ١٩٤٨-هـ ١٣٦٧ط ثانية  مصر، -الحلبي

 - ت:رمزي منير بعلبكي، دار العلم للملايين ، هـ ٣٢١ت: للأزدية جمهرة اللغ.٧

 م . ١٩٨٧بيروت، ط اولي 

***** 
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  فھرس الموضوعات
 ١١٤ ................................................................ موجز عن البحث

 ١١٦ ......................................................................... المقدمة

 ١٢٧ .............................................. المنطوق والمفهوم :  الفصل الأول

 ١٣٠ ........................................ تعريف مفهوم المخالفة: المبحث الأول  

 ١٣٢ .......................................... حجية مفهوم المخالفة: المبحث الثاني 

 ١٣٥ ............................................ مفهوم الشرط والصفة: الفصل الثاني 

 ١٣٦ ........................... التعريف بمفهوم الشرط وبيان حجيته: المبحث الأول 

 ١٣٦ .................. تعريف مفهوم الشرط، وتحرير محل النزاع فيه: المطلب الأول 

 ١٣٨ ............................................... الأدلة لكل مذهب: المطلب الثاني 

 ١٤٤ .............................. تعريف بمفهوم الصفة وبيان حجيته: المبحث الثاني 

 ١٤٤ ............... تعريف مفهوم الصفة، ومذاهب العلماء في حجيته: المطلب الأول 

 ١٤٨ .................................... أدلة أصحاب المذهب الأول :المطلب الثاني 

 ١٥٠ ....................................... أدلة الفريق الثاني والثالث: المطلب الثالث 

 ١٥٢ . لف فيها المفسرون في مفهومي الشرط والصفةالمسائل التي اخت : الفصل الثالث 

اختلاف المفسرين في حكم نكاح الأمَة مع استطاعة طول الحرة  : المبحث الأول 

 ١٦٣ .......................................................... ( مثال لمفهوم الشرط )

اختلاف المفسرين في حكم النفقة على المطلقة البائن  (مثال : المبحث الثاني 

 ١٧٤ ................................................................. لمفهوم الشرط)

اختلاف المفسرين في حكم نكول المرأة عن اللعان  (مثال : المبحث الثالث 
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 ١٨٢ ................................................................. لمفهوم الشرط )

اختلاف المفسرين في حكم نكاح الأمَة الكتابية  ( مثال لمفهوم : المبحث الرابع 

 ١٩٠ ......................................................................... الصفة )

 فرة في كفارة الظهاراختلاف المفسرين في حكم إعتاق رقبة كا: المبحث الخامس 

 ١٩٧ ........................................................... مثال لمفهوم الصفة )(

اختلاف المفسرين في حكم جزاء الصيد على المحرم المخطئ : المبحث السادس 

 ٢٠٤ ................................................... والناسي (مثال لمفهوم الصفة)

 ٢٢٠ .......................................................................... الخاتمة

 ٢٢٢ ....................................................... فهرس المصادر والمراجع

 ٢٣٤ ............................................................. فهرس الموضوعات

 تم بحمد االله تعالى وتوفيقه ،،


